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  وعرفان شكر

  

  

  

 رسالة تكون وأنالجلفة  رأسي مسقط في دراستي بداية تكون أن القدر محاسن من

 المحترم أستاذي عليها أشرف التي و المباركة المدينة بتلك أيضا العليا الدراسات في تخرجي

 كانت أن منذ لأبنائه الأب بعطف وشملني البحث عناء معي تكبد الذيمحمد شريط 

 عباده به  يجزي ما خير عني االله فجزاه الأخيرة أهبتها في أصبحت أن إلى حلم مجرد رسالتي

 المقربين الصالحين

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  إهداء                                                             

 

 العزيزين والدي إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 

 . علي الفضل له ومن يعرفني ومن الأصدقاء كل إلى
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  :مقدمة

الأصل في آثار عقد الزواج أنها من عمل الشارع لا من عمل المتعاقدین، حیث یقتصر إن 

أو القانون هو الذي یرتب ما لكل عقد من  دور إرادة المتعاقدین في إنشاء العقد، ولكن الشرع

حكم وآثار، ونجد من أهم آثار عقد الزواج ثبوت نسب الأولاد، والتوارث بین الزوجین، وحق 

الزوجة في النفقة، والعدل بین الزوجات في حالة التعدد، وحریة المرأة في التصرف في 

طلیق والخلع، ولقد نص المشرع مالها، وكذا حق الزوج في الطلاق ویقابله حق الزوجة في الت

نذكر منها، المواد  1الجزائري على هذه الحقوق في مواد متفرقة من قانون الأسرة الجزائري

36-37 -40-74-126.  

وبالرغم من أن الشارع هو الذي حدد آثار الزواج ورتبها، فإنه یبقى من حق الزوجین      

حقوقهما، كأن تشترط الزوجة على  تضمین عقدهما بالشروط التي یریانها ضروریة لضمان

زوجها ألا یتزوج علیها، أو أن تشترط إكمال الدراسة وممارسة عملها  أو اشتراط أحد 

الزوجین وصفاً معیناً في الآخر، أو الاتفاق على نصیب كل من الزوجین من الأموال 

راط؛ فالشروط المكتسبة بینهما معاً بعد الزواج، وتصبح هذه الشروط لازمة كأثر لعقد الاشت

في عقد الزواج هي أحق بالوفاء من غیرها لتعلقها بالإبضاع  فلولا اطمئنان المرأة إلى التزام 

  .الرجل بهذه الشروط لما مكنته من نفسها

  
                                                           

 27المؤرخ في  02-05، یتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  09مؤرخ في  11- 84 مقانون رق -1

  .2005فبرایر 

 -ا-
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  اختیار الموضوع  أسباب

  :الأسباب الشخصیة

الشخصیة بصف خاصة دفعني الفضول  والأحوالنظرا لتخصصي في القانون بصفة عامة 

  في ظل التشریع الجزائري   المرأةوبالتحدید  شرط عمل  19دراسة المادة  إلى

  :                             الأسباب الموضوعیة

  المتضمن تعدیل قانون الأسرة  27/05/2005المؤرخ في  05/02عقب صدور الأمر 

  دفعني

  الجزائري  الأسرةمن قانون  35والمادة 32و المادة 19غموض المادة *

یراقب صحة هاته الشروط المقترنة بعقد  أنضابط الحالة المدنیة  أوكیف یمكن للموثق 

الزواج بدون  وجود أي نصوص تنظیمیة تحدد معاییر التمییز بین مختلف الشروط السائدة 

  في وقتنا الحالي

  أهمیة  الموضوع 

دة لم یتول تبعًا لتطور المجتمعات مما یقتضي معه ظهور عقود ومعاملات ومشارطات جدی

الشارع تنظیمها وترتیب آثارها من قبل، ولا یكون أمام الزوجین من سبیل لتحقیق المنافع 

والمصالح الضروریة لهما إلا اللجوء إلى مبدأ حریة الإرادة في إنشاء العقود والشروط، فعلى 

ناء سبیل المثال قد تسهم الزوجة فعلیاً من مالها الخاص أو بما اكتسبته من عملها في ب

مسكن أو عقار أو مشروع تجاري معین، ویعطیها ذلك الحق في الاشتراك في ملكیة المسكن 
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ویكون من شأن وجود اتفاقات مسبقة بین الزوجین على تحدید هذه المسائل . أو المشروع

  الهامة بین الزوجین تجنیب الأسرة حدوث نزاعات وخلافات شخصیة

صعوبة واجهتني هي عدم توفر الوقت للإطلاع والبحث الكافي  أول :صعوبات البحث

یكون الموضوع  لا أنتخوفي من  إلى بالإضافةعلى مراجع متعلقة بالموضوع وذلك لقلتها 

  في المستوى المطلوب 

  أهداف الدراسة 

مع متطلبات التطور  العملتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى انسجام مبدأ حریة   

قتصادي في حیاة الزوجین، ومدى إسهامه في حل كثیر من المشكلات الاجتماعي والا

  .لاقتصادیة والاجتماعیة في حیاة الزوجین التي تبرز باستمرار مع تطور العصرا

في الشریعة والقانون، وكذا الوقوف  المرأةعمل  مبدأویكون ذلك من خلال بیان حكم     

على أهم الشروط الشائع اشتراطها بین الزوجین، من خلال عرض أمثلة تطبیقیة توضیحیة 

  .تبرز دور إرادة الزوجین في إنشاء الشروط في عقد الزواج

  الإشكالیة 

إن حاجات الناس متجددة تبعا لتطور المجتمعات مما یقتضي معه ظهور عقود       

وبالتالي یكون وضع الشروط هو .ات جدیدة لم یتول الشارع تنظیمها وتحدید آثارهاومشارط

السبیل الوحید أمام الزوجین لتحقیق منافع ومصالح ضروریة لا یمكن تحقیقها بمجرد إبرام 

عقـد الزواج، بل لابد من اشتراطها مسبقا والنص علیها في العقد، هذا ومن جهة أخرى فإن 
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اج قد تكون كفیلة بتجنیب الأسرة وقوع خلافات ومشاكل زوجیة لو اتفق الشروط في عقد الزو 

  .    الزوجان مسبقا على تنظیم بعض المسائل الهامة في حیاتهما الزوجیة

إن عقد الزواج لیس بعقد تملیك لعین، أو منفعة كالبیع والإیجار، بل هو أسمى من ذلك      

ب المال أو تحقیق أهداف دنیویة محضة، لأنه غیر مبني على المشاحنات والرغبة في كس

بل هو مبني على معانٍ خاصة فهو رباط مقدس یجمع بین الرجل والمرأة ویربط بینهما برباط 

المودة والرحمة والتعاون، فهل عقد الزواج بكل ما یحمله من قیم نبیلة یجیز للزوجین إملاء 

ئهم التي لا تنتهي عند حد دون من حقوق وفقاً لرغباتهم وأهوا یشاءونشروطهما وترتیب ما 

  الأخذ بعین الاعتبار المصلحة العامة للمجتمع وإرادة الشارع في ترتیب آثار العقود ؟

  : ویتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة طرح التساؤلات التالیة

  ما مدى تأثیر الشرط على العقد؟  -

مدى مشروعیة شرط الزوج على زوجته المساهمة في تحمل نفقات الأسرة أو  ما -

 التنازل عن بعض حقوقها، كالنفقة خصوصاً إذا كانت عاملة؟ 

هل یتمتع الموثق وضابط الحالة المدنیة بسلطة بمراقبة صحة الشرط المقترن بعقد  -

 الزواج؟

 الزواج؟ ما مدى سلطة القاضي في نقض أو تعدیل الشرط المقترن بعقد -

 فیما تتمثل الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالشرط؟ -
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الذي یبیح للزوجین الاتفاق حول  37هل یمكن اعتبار تعدیل المشرع لنص المادة  -

نظام الأموال المشتركة بینهما اتجاها من المشرع الجزائري نحو الأخذ بمفهوم الأنظمة 

 المالیة للزواج في التشریعات اللاتینیة؟  

وعن منهج البحث، فقد تم الاعتماد بشكل أساسي على المنهج التحلیلي المقارن بین      

مذاهب الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة 

  .العربیة، كما استعنا بالمنهج التاریخي كلما اقتضى الأمر ذلك
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  خطة البحث

  لبحث خطة ثنائیة وقد رسمت لتحقیق أهداف ا 

  وقد ضمنتها العناصر المذكورة آنفا: مقدمة 

  عمل المرأة وماهیة الشرط  مبدأ       : الفصل الأول 

  مبدأ عمل المرأة            :المبحث الأول 

  مبدأ عمل المرأة في ظل الشریعة الإسلامیة   :المطلب الأول 

  مبدأ عمل المرأة في ظل التشریع الجزائري    :المطلب الثاني

  ماهیة الشرط  :          المبحث الثاني

  تعریف الشرط : المطلب الأول

  خصائص الشرط:المطلب الثاني

  أقسام الشرط: المطلب الثالث

  الشرط المقترن بعقد الزواج      :     المبحث الثالث

  الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج: المطلب الأول

  الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج: المطلب الثاني

  الشرط الذي لایقتضیه عقد الزواج: المطلب الثالث

  شرط عمل المرأة وأثره في قیام وانحلال الرابطة الزوجیة       :الفصل الثاني 

  شرط عمل المرأة           : الأولالمبحث 

  یةشرط عمل المرأة في الشریعة الإسلام  : الأولالمطلب 

  شرط عمل المرأة في التشریع الجزائري  :المطلب الثاني

  اثر شرط عمل المرأة  في قیام وانحلال الرابطة الزوجیة   :   المبحث الثاني

  أثره على الرابطة الزوجیة  :المطلب الأول 

  أثره على انحلال الرابطة الزوجیة  :المطلب الثاني
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  :توطئة

تزایدت في الآونة الأخیرة نسبة العاملات تماشیا مع متطلبات العصر 

الحدیث ،حیث أن العمل أصبح من أولویات الأمور التي تفكر بها المرأة 

بغرض تحقیق الكثیر من  مطالب الحیاة المستجدة ، في حین أن هذا 

الأمر لم یكن منتشرا من قبل بصورة كبیرة ،إذ كان عمل المرأة الأول هو 

عایتها لأولادها وشؤون بیتها ،هذه الوظیفة الفطریة ،وأما عملها خارج ر 

البیت فلم یكن إلا لضرورة قصوى تلبیة لاحتیاجات الأسرة المتزایدة أو في 

أما الیوم فلم یعد العمل مجرد مسألة عول بل أصبح .ظل غیاب المعیل 

المنطلق من أولویات حیاة المرأة وخاصة بعد التخرج من الجامعة من هذا 

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ندرس في الأول مبدأ عمل المرأة في 

الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري أما المبحث الثاني فندرس فیه مدى 

  تأثیر الشرط وحكمه في مسائل الأحوال الشخصیة

  

  

  

  

  

  

  

  مبدأ عمل المرأة: مبحث الأول ال
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 شریعة الإسلامیة مبدأ عمل المرأة في ظل ال: المطلب الأول 

لقد اهتم الإسلام اهتمام كبیرا بالمرأة ،حیث كرمها ورفع من شانها إلى حد بلغت فیه المرأة 

مكانة عالیة لم تبلغها في أي امة سابقة ذلك أن تكریم الإسلام للإنسان تشترك فیه المرأة 

بالتساوي دون أي والرجل على حد سواء ،فمبدأ المساواة في التكریم یقتضي أن یعامل الناس 

  تحیز أو تمییز

ولقد رد عنها طغیان القساة من الرجال وحرر إنسانیتها روحا وجسدا ،حیث أتاح لها أن 

تتزود من العلم بما تشاء ،وحصن حقوقها الاجتماعیة والمالیة وربطها برسالة الأمة الكبیرة 

وعي الرجل  بقضایا  ودعوتها العامة  ، ففي نطاق تعالیم الإسلام لا یقل وعي المرأة عن

الدین والدنیا ،وقد كانت المرأة في صدر الإسلام لا تقل عن الرجل علما ولا جهدا في خدمة 

  دینها ومجتمعاتها وأمتها

فالإسلام یعطي المرأة الحق في العمل دون الإخلال بدورها المتمثل في تربیة نشء صالح 

ابیات عملن في مجال وفي صیانة الأسرة فتشیر بعض النصوص إلى أن بعض الصح

الزراعة والرعي ونسج الملابس وبعضهن عملن في مجال التمریض كرفیدة الأسلمیة التي 

كانت تداوي الجراح كما أن من النساء المسلمات من تولت الملك والحكم كشجرة الدر ومنهن 

كالسیدة الإسلامي بأسره   1من كانت ذات تأثیر كبیر في اتخاذ القرارات التي تهم المجتمع

زبدیة زوجة الخلیفة هارون الرشید ، وغیرهن كثیر ، ومن بین طائفة الحقوق التي اقرها 

الإسلام للجمیع  حق العمل ،حیث أمر االله سبحانه و تعالى الإنسان بالعمل  والسعي 

لتحصیل الرزق من خلال الوسائل المشروعة والمباحة وأحاط عمل المرأة بضوابط تحدد 

  2 ة بضوابط تحدد طبیعة العمل الذي یسمح لها بأدائهطبیعة عمل المرأ

ومن هنا لا یجوز أن تمنع المرأة من العمل أو تحرم من المشاركة في بناء المجتمع 

أن تلتزم بأحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه إذا أرادت . ولكن یجب على المرأة . والحضارة 

  .العمل 

                                                           
،مجلة الفكر العدد )دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة:المرأة العاملة حقوق (زید محمود العقایلة،/د - 1

 409الثامن،ص
 .410نفس المرجع ص  - 2
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وجدتهم ینقسمون إلى . مفكرون وعلماء الإسلام والنظر فیما كتبه ال. وبعد ذكر هذه الأدلة 

والملاحظة أن الفریقین لم یختلفا على . وما سواهما من آراء لا یلتفت إلیها . فریقین 

ولكن محل النزاع بینهما هو هل للمرأة أن تعمل للضرورة . مشروعیة عمل المرأة وانه مباح 

وسأبین بعد ذكر كل . 1جهة نظرهموالحاجة أم لغیر الحاجة ؟ ومن أقوال كل فریق تتضح و 

  :فریق أدلة على ما ذهب إلیه  والفریقان هناك

. خارج البیت مباح ولكنهم لا یحبذونه وهو من باب الضرورات  المرأةعمل : الأولالفریق 

النفقة على الرجل ولیست على  أنمحمد أبو فارس حیث یرى .ومن القائلین بهذا الرأي د

 إن’’ : وبحق ربها فیقول .  الأسریةفي بیتها هو الأصل لقیامها بواجباتها  المرأةوبقاء  المرأة

تنفق  أنالخروج من البیت للعمل والكسب ولم یوجب عیها  المرأةلم یوجب على  الإسلام

  بأبنائهابل حثها على البقاء في بیتها معززة مكرمة تشغل نفسها .وزوجها وأبنائهاعلى نفسها 

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ  {قال تعالى . غا فتشتغل في طاعة ربها وان وجدت فرا.وأسرتها

كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ  الْجَاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  لاَةَ وَآتِینَ الزَّ الأُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّ

 ابنا أوزوجا  أو أبابل یجبر الرجل سواء كان  }2 وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا یْتِ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ 

والإنفاق من .على نفسه وعلى من یعول من النساء  للإنفاقولیا على العمل  أو أخا أو

. غضب االله وعذابه  إلىواجب شرعي یحرم التخلي عنه ویتعرض مانعه  المرأةالرجل على 

 وأماتكون زوجة  أنوطبیعتها تجعل لها حقا في  المرأة أنوثة أنالخولي البهي   الأستاذویرى 

فهو .وقد جاء الشرع بهذا التكلیف . ذلك  لأجلوقد خلقها االله . وهذا تكلیف الهي .وربة بیت 

یضیف لها وجها ثالثا  أن لأحدولا یجوز .  آخرحق لها من جانب و واجب علیها من جانب 

ومن . في التكسب الدائم والاحتراف الرتیب . بغیر مهمتها . ل وهو خروجها من بیتها لتشتغ

بل . الحقوق  أنواعنلحقه بما یعرفه الناس من  أنفلا نستطیع  للمرأةحق  قال بان العمل

ویقول  الأجیالوربة بیت ومربیة  وأماتكون زوجة  أنالحقوق التي قررتها لها الشریعة هي 

                                                           
،مؤتمر التشریع الإسلامي ومتطلبات الواقع بكلیة )عمل المرأة في ضوء الشریعة الإسلامیة(محمود یوسف محمد الشویكي ،/د - 1

 7،ص 14/03/2006امعة الإسلامیة بغزة الشریعة والقانون بالج
 33سورة الأحزاب  - 2
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قد أرسى القاعدة الأساسیة لسلوك المرأة في هذا  القرآن أن ": الدكتور نور الدین عتر 

  تتفرغ لوظیفة الأمومة أن المرأةفعلى .  ..)وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ (الخطاب الإلهي 

ذلك ما  لأجلویجب علیها أن تبذل . ومؤازرة الزوج بأداء النصف الداخلي من أعباء الحیاة 

 لما تنجبه من فحول الرجال . فهي تهز المهد بیمینها وتحرك العالم بشمالها . في وسعها 

وهي من هذا تمكث فیه تغیر مجرى الأحداث بما تبث في الرجل من روح . النساء  وكرام

  .1والثبات. والدأب . الشجاعة 

تمس الحاجة فیها  التيفإذا أبت المرأة بعد ذلك إلا مزاولة العمل فلها أن تعمل في الأعمال 

ولا یجوز لها أن . والتعلیم في مدارس البنات . ة كالتولید وتمریض النساء وعلاجهن أللمر 

ن تلتزم بالبعد عن أتزاحم الرجال في مجالات عملهم ویجب علیها أن تأخذ إذن الزوج و 

  الخ.. والخلوة بالرجل وعن التبرج الاختلاط 

ننا لا نمانع من عمل المرأة خارج إ": وذهب إلى هذا الرأي الدكتور صالح الفوزان إذ یقول 

  :بیتها إذا كان بالضوابط الآتیة 

من الرجال  به  ن تحتاج إلى هذا العمل أو یحتاج المجتمع إلیه بحیث لا یوجد من یقوم أ-1

.  

 .ها بعمل البیت الذي هو عملها الأساسي یكون ذلك بعد قیام أن-2

. وتطبیب وتمریض النساء . أن یكون هذا العمل في محیط النساء كتعلیم النساء -- 3

 ویكون منعزلا عن الرجال

  :واستدل أصحاب هذا الرأي بما یلي 

إن االله فطر المرأة على أن تكون زوجة و أما ،وهذا یتطلب انشغالها في الحمل - 1

  فلا یصح إشغالها في غیر . تربیة والإنجاب وال

                                                           
  8-7محمود یوسف محمد الشویكي ،مرجع سابق ص  /د - 1
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 .ذلك بل الواجب علیها الانشغال بواجباتها الأسریة 

بل . إن الشرع الحنیف لم یفرض علیها الإنفاق على نفسها أو غیرها إلا في حالات نادرة -2

 .یجب على الرجل أن ینفق علیها 

   . 1أن الإسلام لم یمتدح المرأة على خروجها مظنة الاختلاط والخلوة -3

ولا . عمل المرأة حق لها فلا تمنع منه إن أرادته ولا یجوز منعها من ذلك : الفریق الثاني 

ویرى هذا الفریق من العلماء أن للمرأة . یشترطون الضرورة بل یلزمونها بضوابط الشریعة 

المرأة : "إذ یقول  یوسف القرضاوي.ومن هؤلاء د. الحق في العمل والتصرف في أموالها 

والإنسان كائن حي من ).بعضكم من بعض(كما قال تعالى "كالرجل هي منه وهو منها 

وهي نصف المجتمع الإنساني ولا یتصور من الإسلام . طبیعته أن یفكر في العمل ویعمل 

ویحكم علیه بالجمود والشلل فیأخذ من الحیاة ولا یعطیها ویستهلك .أن یعطل نصف مجتمعه 

  .باتها ولا ینتج لها شیئا من طی

  .وارى أن عمل المرأة في تربیة أبنائها عطاء عظیم وإنتاج كبیر

ویعیب عبد الحلیم أبو شقفة على القائلین بفكرة عزل المرأة عن الحیاة العامة خوفا من الفتن 

ومادام الأمر كذلك فلا سبیل للخلاص من الفتن بالهروب من مجالات الحیاة التي : "فیقول 

ومجاهدة ما فیها من فتن . إنما الواجب هو خوض مجالات الحیاة المشروعة  . عها االله شر 

  .مجاهدة متصلة دائبة . 

ولكن أصحاب هذا الرأي یرون ضرورة التزام المرأة بآداب الخروج من البیت وبأحكام الشریعة 

  .2ونحن أمام هذه الأقوال. 

  :هي  الرأيهذا  أصحاب أدلة

 . الإنتاجمع ولا یجوز تعطیله بل لابد من الاستثمار في التنمیة و نصف المجت المرأة*1
                                                           

 8محمود یوسف محمد الشویكي، ص/د - 1
 9. 8المرجع السابق ص - 2
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 . أرادته إنوالحریة فلا یجوز منعها من العمل  الأهلیةكاملة  المرأة أن*2

خروج المرأة المؤمنة المحافظة لا یعرضها للفتن فلا مانع من خروجها للعمل خارج *3

 .1البیت

  :رأیي الباحث 

المحرم  لإباحةفي اشتراط الضرورة لان اشتراط الضرورة تكون  الأولالرأي  أصحاب أوافقلا 

نقول مباحا لحاجة  أنفیمكن . كان عمل المرأة مباح  فإذابقدر الضرورة  الإباحةوتكون 

المباحة فلا یقال  الأموركان عمل المرأة من  فإذا. هذا العمل  إلىلحاجة المجتمع  أو المرأة

ولا . یتنازل عنه  أویأخذ به  أناللفظ فان لصاحب الحق وان تجاوزنا هذا .عنه حق حتى

فمن الذي اعتدي على  للمرأةوان كان هذا الحق حق . واجب علیها  إلى المرأةیتحول حق 

هذا الحق ؟ هل هو الزوج الذي ینفق علیها ولا یقصر في ذلك ؟ أم الزوج الذي یستغل 

الزوج الذي تخرج زوجته رغما  أم. مها بالعمل لیأخذ مالها ولا یبقي لها منه شیئا زوجته ویلز 

  .للقیام بالعمل والكسب  إذنهعنه ودون 

 والأموالولیس لجمع الثروة . تعمل فلیكن ذلك بقدر الحاجة  أنشاءت المرأة وزوجها  فإذا .1

السلام وابنتي الرجل الحوار بین موسى علیه  إلىولنستمع .  الأبناءالكثیرة على حساب 

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ  {الصالح 

 امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتاَ لا نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ 

  .2  }لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ  فَسَقَى

ووجد امرأتین . من الرجال یسقون  أي. فموسى علیه السلام وجد امة من الناس   .1

العمل خطب  إلىواعتبر الدافع .  ما خطبكما: تبعدان عنهم وعن الزحام فقال 

                                                           
 .9.المرجع السابق ص -1
 .24سورة القصص ، الآیة   - 2
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والملاحظة . ذلك هو الحاجة وأبونا شیخ كبیر  إلىالدافع  أنفأوضحتا له . ومشكلة 

  .بل ینتظران حتى ینصرف الرجال . لا تخالطان الرجال ولا یزاحمانهم  أنهما

  :ولا بد للرجل والمرأة ملاحظة ما یلي 

أن المرأة عندما تجلس في بیتها ولا تكون معطلة ولكنها تؤدي مهمة عظیمة وهي  -1

 ربیة النشءت

وأن المرأة وان كانت حرة وكاملة الأهلیة لكنها ملزمة بطاعة زوجها وولي أمرها وعدم  -2

 .الخروج من بیتها إلا بإذنه 

 .كثرة خروج النساء یعرضهن لأطماع الطامعین مهما حافظن على أنفسهن  -3

أن عمل المرأة مباح ولكن لحاجة حقیقیة ولیس للرفاهیة وجمع : ومن هنا نقول  -4

  .روةالث

  مبدأ عمل المرأة في ظل القانون الجزائري : المطلب الثاني 

 تمیز لا ولذلك الجنس، بحسب تفرقة دون المواطنین بین المساواة تؤكد لجزائریةا الدساتیر

یتساوى جمیع 1996دستور/51المادة  ، المادة نصت فقد .العمل حق في والمرأة الرجل بین

الوظائف في الدولة دون أیــــة شــــروط أخــرى غیر الشروط التي المواطنـــین في تقلد المهام و 

  یحددها الـــقانـــون

یضمن القانون في أثناء العمل .لكل المواطنین الحق في العمل 1996دستور / 55 والمادة

الحق في الراحة مضمون، ویحدد القانون كیفیات .الحق في الحمایة، والأمن، والنظافة

  .ممارسته

یتساوى جمیع المواطنـــین في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون 1989دستور/48المادة  

  أیــــة شــــروط أخــرى غیر الشروط التي یحددها الـــقانـــون 
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 على المرأة مساعدة شأنها من یكون التي التدابیر تتخذ بأن الدولة یلزم كان الدستور إن بل

 في وعملها الأسرة نحو واجباتها بین والتوفیق المختلفة، العمل مجالات في الانخراط

 التي الوسائل لها وتقدم المرأة عمل تیسر العمل قوانین في نصوص وتوجد .المجتمع

 أما .الوظیفي أو المهني نشاطها وممارسة الأسرة نحو واجباتها بین التوفیق على تساعدها

 لها سند فلا العامة، الوظیفة أو عملال مجالات في المرأة ضد نرصدها التي التمییز صور

 في المرأة ضد التمییز تتبنى مجتمعیة ثقافة تفسرها واقعیة ممارسات هي بل القانون، من

 .الأخرى الحیاة مجالات من غیره في كما العمل مجالات

  

  

  

  

  

  

  

  ماهیة الشرط : نيالمبحث الثا

  تعریف الشرط: المطلب الأول
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ما،    1یعرف الشرط بصیغته إن دخـل في الكـلام حرف من حروف الشرط مثل  إن        

    2.مهما، حیثما، ویعرف أیضا بدلالته عندما یكون الكلام الأول سببا للثاني

وسنتعرض إلى كل من التعریف اللغوي والاصطلاحي للشرط من خلال الفرعین       

  :الموالیین

     التعریف اللغوي للشرط:الأول الفرع

   3" إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه: " یعرف الشرط في اللغة بأنه    

والشرط هو . والشریطة هي الشيء المشروط 4.والشرط جمعه شروط وهو القید أو الحكم 

اتجاه  ، ومنه أطلق الشرط في اللغة على ما یشترطه المتعاقد في عقوده والتزاماته5العلامة

نفسه أو غیره، فهو كالعلامة التي تمیز العقد عن أمثاله باشتراط أحكام إضافیة یتفق علیها 

     6.الطرفان

  

  التعریف الاصطلاحي للشرط :الفرع الثاني

                                                           
 .6سورة الطلاق، الآیة   ".حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن  وإن كن أولات ": في مثل قوله تعالى -1
 .49، ص2003نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقیة في ثوب عصري جدید، دار ابن حزم،  -2
 .460، ص1979بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون،  -3
  .1007، ص2004الثلاثي، دار العلم للملایین،  دروحي البعلبكي، المور  -4
  . 305، ص2000، ت، دار صادر، بیرو دمحمد عبد االله قاسم، المعتم -5
  . 28، ص27رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص -6
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هو ما یتوقف علیه وجود الشيء، بأن یوجد عند وجوده وینعدم : الشرط اصطلاحا     

ن خرجت من الدار فأنت طالق، فإن وقوع الطلاق هنا إ: كقول الرجل لامرأته. بانعدام الشرط

  .یتوقف على خروج المرأة

ما یتوقف علیه الحكم ولیس بعلة الحكم، أي ما یلزم من عدمه عدم "هو : وقیل أن الشرط   

، ومثال ذاك الشروط التي یتطلبها المشرع 1" المشروط ولا یلزم من وجوده وجود المشروط 

الأهلیة، فإنها إلزامیة في كل عقد، حیث أن فاقد الأهلیة كالمجنون لا لإبرام العقود، كشرط 

  2.ینعقد عقده

التزام أمر لم یوجد في أمر قد وجد بصیغة    : " وعرفه العلامة الحموي بأنه       

، عن طریق اقتران التصرف بالتزام أحد العاقدین بالوفاء بأمر زائد عن أصل "مخصوصة 

   3.التعاقد وباستعمال عبارة بشرط كذا أو على أن یكون كذاالعقد وغیر موجود وقت 

إن ما یهمنا من هذه التعاریف المتعددة للشرط هو التعریف الذي یخص الشرط المقترن     

  .بالعقد أي الشرط الذي یكون داخل ماهیة العقد

التزام : " ویمكن تعریف الشرط المقترن بالعقد أو شرط التقیید أو العبء لا شرط التعلیق بأنه

العاقد في عقده أمرًا زائدًا على أصل العقد، سواء كان مما یقتضیه العقد نفسه أم كان مؤكداً 

                                                           
الجزائر نور الدیـن عباسي، إتقان الضبط في الفرق بین السبب والشرط، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدین،  -1

   .352، ص04،العدد، 1995

  .36، ص1983كوثر كامل علي ، شروط عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة ، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع ، تونس،  2 -
  .10، ص 2005الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  رعلي محمد فاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دا - 3
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وحسب الشیخ منصور   1.له، أو كان منافیا له، أو یحقق منفعة لمن اشترط لصالحه الشرط

البهوتي فإن المعتبر من الشروط هو ما یرد في صلب العقد كأن یقول فلان زوجتك بنتي 

أما تعریف الشرط في اصطلاح فقه      2.بشرط ألا تخرجها من بلدها ویقبل الزوج بذلك

القانون الأجنبي فهو ربط نشوء الالتزام أو زواله بحادث مستقبل محتمل الوقوع، یترتب على 

   3.وقوعه وجود الالتزام أو زواله، فإما أن یكون شرطا واقفا أو شرطا فاسخا

مون الشرط التعلیقي في اصطلاح الفقه الإسلامي كما سنرى في وهذا التعریف یتفق مع مض

وبخصوص الانتقادات الموجهة  إلى هذا التعریف فإنها . المطلب الثاني من المبحث الثالث 

تتمحور حول الخلط الذي وقع فیه فقهاء نظریة الالتزام في الفقه الأجنبي، إذ نجدهم لم 

  .بالشرط یمیزوا بین التعلیق على الشرط والتقیید

موقف وفاسخ لیس في حقیقته تقسیما : ومن جهة أخرى فإن تقسیمهم الشرط إلى نوعین    

للشرط إنما هو تقسیم للأمـر المشروط، فالشرط في كلتا الحالتین نوع واحـد من قبیل التعلیق، 

   4.وإن اختلفت النتائج فیعزى ذلك إلى اختلاف نوع الأمر المشروط

أن سبب هذا اللبس والغموض الذي یشوب تعریف الشرط مرده  وفي اعتقادنا         

اختلاف زوایا النظر إلیه، وهذا ماسیتضح أكثر عند دراستنا لأقسام الشرط في المبحث 

  .  الثالث من هذا الفصل

                                                           
 .32شحاتة، المرجع السابق، ص رشدي - 1
 .11علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص - 2
  .521، ص1967، االتاسعة، سوری ةألف باء، الطبع عمصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، مطاب - 3
  .523، ص522، ص عمصطفى الزرقاء، نفس المرج 4
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أن لفظ الشرط یطلق للدلالة : ونخلص من هذه التعاریف المختلفة إلى نتیجة مفادها     

ى الالتزام الموصوف بأن یكون شرطا واقفا أو فاسخا، وقد یستعمل على معاني مختلفة، كمعن

الشرط للدلالة على أركان العقد وشروط صحته فیسمى بالشرط الشرعي أوالقانوني، وما یهمنا 

في هذا البحث هو لفظ الشرط الذي یطلق للدلالة على حكم من الأحكام التي یتفق علیها 

  .   المتعاقدان في عقدهما

  خصائص الشرط                : ثانيالمطلب ال

استنادا إلى تعریف الشرط یمكن استخلاص المقومات الأساسیة التي یقوم علیها الشرط     

  :وهي بمثابة الخصائص الممیزة له وتتمثل فیما یلي

  أنه أمر زائد على أصل العقد    :الفرع الأول

ویقصد بذلك أن العقد ینعقد بمجرد توافر أركانه وشروطه التي تطلبها المشرع دون      

حاجة إلى وجود الشرط المقترن بالعقد، لأن هذا الأخیر یدخل على العقد بعد تمامه وتوافر 

أركانه وشروطه، فلو اشترطت المرأة في عقد الزواج كفیلا لضمان المهر وقبل بذلك الزوج، 

الكفیل لضمان المهر أمر زائد عن عقد الزواج لأنه ینعقد بدون هذا الشرط، ولا فإن اشتراط 

 1.یتوقف وجوده في ذاته على هذا الشرط، ونفس الحكم ینطبق على بقیة أنواع العقود

  أنه أمر مستقبل: الفرع الثاني 

                                                           
   .45رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص -1
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ي ولا لابد أن یكون الشرط متعلقا بالتزام سیوجد في المستقبل وغیر موجود في الماض      

في الحال، حتى لا یستحیل على المتعاقد الالتزام بالشرط تجاه المشترط وإذا كان الشرط 

واقعا بالفعل فلا فائدة من اشتراطه لأنه تحصیل حاصل، فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق 

  1.إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا، فإنها تطلق في الحال

  أنه أمر محتمل الوقوع : الثالث الفرع

یجب أن یكون الشرط متعلقا بأمر یكون في وسع المتعاقد المشترط علیه تنفیذه  وهذا      

یقتضي أن یكون ممكن الوقوع في المستقبل فلا التزام بمستحیل، لأنه إذا كان الشرط 

أو قانونیة، وتتحقق والاستحالة إما أن تكون مادیة . مستحیل الوقوع فإن العقد یكون باطلاً 

الاستحالة المادیة متى وجد في طبیعة الأشیاء عقبة تحول دون تحقق الشرط، كتعلیق الهبة 

على الطیران في الهواء بغیر طائرة أو على عدم غروب الشمس في الیوم الموالي، أما 

انونیة الاستحالة القانونیة فمناطها نص القانون حیث یعتبر الشرط مستحیلا إذا واجه عقبة ق

2.تحول دون تحققه كالزواج من إحدى المحارم
   

  مشروعیة الشرط : الفرع الرابع

                                                           
   .47، ص عمرجرشدي شحاتة، نفس ال -1
  50، ص2000، القاهرة، رالجامعة الجدیدة للنش ر، داطمحمد شتا أبو سعد، أحكام العقود المعلقة على شر  -2
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یجب ألا یكون الشرط مخالفا للنظام العام والآداب العامة، وهذا لأن صحة ومشروعیة       

الشرط یعتبر محض تقریر لمقتضى العقد وهو في حقیقته لازم دون أن یكون في حاجة إلى 

  1.شرط

قة أن فكرة المشروعیة لا ترتبط بالواقعة الشرطیة في حد ذاتها، وإنما بالغایة والحقی     

المقصودة منها، وذلك لأن العمل المشروط قد ینطوي على عمل مشروع في حد ذاته، ولكن 

الغرض المقصود قد یكون غیر مشروع كشرط عدم الزواج فالأصل فیه أنه مشروع إذ الأمر 

ولكنه یصبح غیر مشروع إذا كان من شأنه تقیید حریة  متروك لإرادة الشخص وحریته،

  .الزواج

ومن الأمثلة التي تضرب لبیان عدم مشروعیة الشرط بسبب الغایة غیر المشروعة شرط     

الترمل، الذي یفرض فیه الموصي على زوجته عدم إعادة الزواج بعد وفاته فیعتبر هذا 

وعلى العكس  2.لزوجة من حقها الطبیعيالشرط غیر مشروع إذا كانت الغایة منه حرمان ا

من ذلك نجد القضاء في أحیاناً أخرى قد حكم بمشروعیة هذا الشرط إذا كان مقصد الزوج 

  3.منه هو جعل الزوجة تتفرغ لتربیة أولادها بعد وفاته وضمان معیشتها

ویضاف إلى جملة الشروط غیر المشروعة الشرط الذي یقضي بعدم زواج بعض         

ظفات في بعض المِِ◌ؤسسات كشرط العزوبة الذي یفرض على بعض مضیفات الطیران، المو 

                                                           
، 1998، نالثانیة، لبنا ة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعثالثال ءعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجز  -1

 .107ص

  .56، ص54أبو سعد، مرجع سابق، ص محمد شتا 2-
ومن القضایا التي عرضت على القضاء في هذا الصدد أن رجل أوصى لزوجته بحق استثمار بعض أمواله شریطة أن تبقى بدون  -3

 اذزواج بعد وفاته، فطلب أحد الورثة إبطال الوصیة لمخالفتها للنظام العام بینما اعتبرت المحكمة الشرط مشروعا لوجود مبرر له

حسب المحكمة لاشيء یخل بالنظام العام في هذه الدوافع الشریفة  هالشرط وهو قصد تأمین راحة الزوجة ومعیشتها بعد وفاة الزوج، فإن

سلیمان بوذیاب، مبادئ القانون المدني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . 1955تشرین الأول،  21قرار تمییزي في  -للزوج

 . 186ص.2003والتوزیع، لبنلن، 
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وفي هذا الصدد قضت محكمة باریس ببطلان هذا الشرط، غیر أنه في حالات أخرى أقر 

              1 .القضاء بتبریر هذه الشروط

أحد الجوانب القویة التي یستند إلیها الشيء ویقوم به، : " یعرف الركن في اللغة بأنه     

ما یتوقف علیه وجود : ، ویعرف الركن في اصطلاح الفقهاء بأنه2"وهو أقوى جوانب الشيء 

        3.فالرضا والمحل والسبب كلها أركان متطلبة لقیام العقود. الشيء وكان جزءًا من حقیقته

أما الشرط فهو مـا یتوقف علیه وجود الحكم ویكـون خارجا عن حقیقته وماهیته، ویتفق       

الشرط مع الركن في أن كل منهما یتوقف علیه وجود الحكم، فإذا تخلف الركن بطل الحكم، 

  وإذا تخلف الشرط فسد 

  

  

  

  أقسام الشرط: الثالث  طلبالم

ینقسم الشرط إلى عدة أقسام تختلف باختلاف زوایا النظر إلیها فإذا نظرنا إلى الشرط      

باعتبار مصـدر اشتراطه، فإنه ینقسم إلى شرط شرعي وشرط جعـلي وشرط عرفي، وباعتبار 

                                                           
1   . 54، ص1999، رالجامعة الجدیدة للنشر، مص رسریان الالتزام المشروط، دا أمحمود عبد الرحیم الدیب، بد -

  . 95، ص2001حسن حسانین، أحكام الأسرة المسلمة فقهاً وقضاءً، دار الآفاق العربیة،  -2
  .34رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص -3



مبدأ عمل المرأة وماھیة الشرط                                        :            الفصل الأول   
 

 

23 
 

شرط تعلیق وشرط إضافة ثم شرط التقیید، أما إذا نظرنا إلى : وظیفة الشرط فإنه ینقسم إلى

ث موضعه من العقد فلا یخرج عن أن یكون شرطا متقدما أو مقارنا بالعقد أو الشرط من حی

  :مایلي متأخرا عنه، وسنتناول كل هذه التقسیمات في 

  أقسام الشرط من حیث المصدر : أولا 

إن العبرة في هذا التقسیم تكون بمصدر الشرط فإما أن یكون الشرط شرعیا أو قانونیا،      

النقاط  أو جعلیا، وقد یكون شرطا عرفیا وسنتولى بیان وإیضاح ذلك فيوإما أن یكون إرادیا 

   التالیة

الشرط الشرعي أو القانوني في اصطلاح القانون الوضعي هو الذي یكون :الشرط الشرعي -

اشتراطه بحكم من الشارع أو القانون، كالشروط التي اشترطها الشارع في مختلف أنواع 

وكذا الشروط التي اشترطها في مختلف أنواع العبادات ... ةالعقود والتصرفات من بیع وهب

  1.كشرط الطهارة في الصلاة وشرط الحول للزكاة وشرط الإحصان في حد الرجم

ماكان توقف المشروط فیه على وجود الشرط : ویعرفه الدكتور زكي الدین شعبان بأنه     

حیث لا یصح . والتكمیل لهبحكم الشارع ووضعه، لما في ذلك الشرط من الملائمة للفعل 

الحكم بدونه كشرط الوضوء في صحة الصلاة، وكالشهود في النكاح وحولان الحول بالنسبة 

                                                           
عبد المجید طیبي، الشرط الجزائي وبعض تطبیقاته المعاصرة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم  -1

   .12، ص11، ص2004 -2003الاجتماعیة والإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة العقید لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
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للزكاة، وغیرها من الأمور التي اشترطها الشارع في التصرفات الشرعیة من زواج وبیع وهبة 

   1.ووصیة، والشروط التي اشترطها لإقامة الحدود كقطع ید السارق ورجم الزاني

شرط الأهلیة لإبرام العقود، حیث تنص المادة : ومن أمثلة الشروط التي اشترطها القانون    

كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهلیته أو : " من القانون المدني الجزائري على أن 78

  ".یحد منها بحكم القانون 

  الشرط الجعلي 

أو الإرادي هو الذي یرجع تحدید نطاقه إلى إرادة العاقد، ولكن الشارع  الشرط الجعلي      

قیده بحدود شرعیة معینة، فلیس للعاقد اشتراط أي شرط یریده، بل یجب ألا یخالف حكم 

الشرط : " وقال الشیخ محمد علوشیش الورثلاني 2.العقد أو التصرف، وإلا عد شرطًا لاغیًا

ن أو أحدهما، ویكون القصد منه تحقیق المصلحة الخاصة، الجعلي هو ما یشترطه المتعاقدا

كما لو اشترطت المرأة تقدیم معجل المهر كله، أو اشترط المشتري نقل المبیع أو استلامه 

    3".في مكان معین 

                                                           
   .32، ص31، ص1968مقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، زكي الدین شعبان، نظریة الشروط ال -1
  .101وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -2
، 1997، ةمحمد علوشیش الورثلاني، الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي وأثر الاختلافات الأصولیة فیها، شركة دار الأم -3

  .28ص
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هو الذي یكون اشتراطه : " ویعرف الدكتور صالح غانم السدلان الشرط الجعلي بأنه     

  1". بتصرف المكلف وإرادته 

  : وتنقسم الشروط الجعلیة من حیث مشروعیتها إلى ثلاثة أنواع    

شرط لا ینافي الشرع بل هو مكمل للعقد وذلك كما لو اشترط المقرض على المقترض  -أ

  .رهنا أو كفیلا لضمان سداد القرض

شرط غیر ملائم للعقد وینافي مقتضاه، كأن یشترط الزوج في عقد الزواج عدم الإنفاق  -ب

  .جتهعلى زو 

شرط لا ینافي العقد ویحقق مصلحة لأحد العاقدین أو كلیهما، غیر أن العقد لا یقتضیه،  -ج

أي لا یعرف مدى ملاءمته أو عدم ملاءمته للعقد، كأن یبیع شخص منزلا على أن یسكنه 

  2.البائع لفترة معلومة، واختلف الفقهاء في هذا النوع من الشروط

لشرط الشرعي والجعلي من زاویة الأثر المترتب عنهما أنه، ویكمن الفرق الأساسي بین ا     

في حالة انتفاء الشرط ینتفي المشروط، وهذا بالنسبة للشرط الشرعي أو القانوني، فمثلاً 

تخلف شرط وفاة المورث ینتفي معه استحقاق الإرث، بخلاف الشرط الجعلي فإن المشروط 

                                                           
   .24، ص 1988الثانیة، الریاض،  ةالسد لان، الاشتراط في النكاح، دار معاذ للنشر والتوزیع، الطبع صالح غانم -1
   .46نشوة العلواني، المرجع السابق، ص -2
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ته إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلو یمكن أن یوجد من دون شرط، فلو قال الزوج لزوج

  1.تحقق الشرط فیبقى من الممكن أن یقع الطلاق بسبب آخر

  الشرط العرفي

الشرط العرفي هو ما یتقید به التصرف بناءا على ما اعتاده جمهور الناس وما ألفوه      

لهم تتلقاه عقو   من قول أو فعل، تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت

بالقبول، ومن أمثلة ذلك العرف الذي تعرفه بعض البلدان الإسلامیة بتقسیم المهر إلى معجل 

ومؤجل بنسبة یختلف مقدارها من بلد إلى آخر، أو أن یبیع شخص لآخر سلعة بثمن معین 

دون أن یشترط حلول الثمن ولا تعجیله، ویكون المتعارف علیه التأجیل إلى شهر أو التقسیط 

معلومة فإن الثمن یقسط على تلك الشهور المتعارفة، ویكون ذلك شرطا في البیع  على أشهر

  2.كالشرط الجعلي

ویشترط في العرف حتى یكون معتبرا في نظر الشرع توافر بعض الشروط نذكر من     

  : بینها مایلي

  .أن یكون العرف مطردا أو غالبا -1

  .ما عند إنشائهاأن یكون العرف المراد تحكیمه في التصرفات قائ -2

                                                           
   .38كوثر كامل علي، المرجع السابق، ص  -1
  .48لمطاعي نور الدین، المرجع السابق، ص -2
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ألا یعارض العرف نصا شرعیا ولا نصا قانونیا، ولا قاعدة شرعیة من القواعد الأساسیة،  -3

  .ولا حكما ثابتا بحیث یكون العمل بالعرف تعطیل له

وقد اختلفت آراء الفقهاء في مدى تقیید العقود والتصرفات بالشرط العرفي فذهب        

یح وتقیید العقد به استنادا إلى بعض القواعد العامة كقاعدة الحنفیة إلى اعتبار العرف الصح

، و ذهب المالكیة أیضا مذهب "الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي"، وقاعدة "العادة محكمة " 

الحنفیة في اعتبار العرف، أما الشافعیة فالأصح عندهم أن العرف لا ینزل منزلة النص 

   1. الصریح

ي یجد مكاناً له ویرتب آثره في الشریعة الإسلامیة على الأقل وإذا كان الشرط العرف      

عند فقهاء الحنفیة والمالكیة، فإن القانون الوضعي على العكس من ذلك حیث تفرض 

التشریعات الوضعیة قاعدة إجرائیة تنظیمیة تقضي بوجوب أن یكون الشرط مكتوبا في صلب 

عین فیجب علیه أن یحرص على العقد أو في عقد رسمي لاحق، فمن یحرص على شرط م

ولا یخفى على أحد  2.كتابته في العقد، إذا كان راغبا فعلا في ألا یفوته مضمون شرطه

أهمیة هذه القاعدة الإجرائیة في ضمان استقرار المعاملات والعقود، وتلافي المنازعات، وإلى 

المشارطات من قانون الأسرة بغرض ضمان 19هذا ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 

  .التي تتم بین الزوجین وبالتالي ضمان استقرار الحیاة الزوجیة

                                                           
  . 89السابق، ص عنشوة العلواني، المرج -1
  .60، ص1990أحمد خلیفة العقلي، الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا،  -2
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وجود  ما یمتنع به" والجدیر بالذكر أن الشرط الجعلي یدخل ضمن الشرط المحض، وهو   

العلة فإذا وجد الشرط وجدت العلة، فیصیر الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب،وذلك في 

 1".كل تعلیق بحرف من حروف الشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق

  أقسام الشرط من حیث وظیفته  :ثانیا 

یكون ینقسم الشرط من حیث وظیفته وعلاقته بالشيء المشروط إلى ثلاثة أقسام، فقد      

مقترنا بالعقد ومقیدا له ویسمى عندئذ بشرط التقیید، أو یكون العقد معلقاً علیه وهو ما 

اصطلح على تسمیته بشرط التعلیق، وقد یكون مضافا إلیه ویسمى بشرط الإضافة، وسنتولى 

  :  دراسة هذه الأنواع من الشروط فیما یلي

  شرط التعلیق : الفرع الأول

لشرط هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة إن التعلیق على ا       

أخرى، أو هو ترتیب العقد على أمر سیوجد في المستقبل؛ ویفهم من هذا أنه عكس التعلیق 

على الشرط، وعكس التنجیز الذي یكون فیه العقد مطلقا مرتبا لآثاره فور صدوره، كأن یقول 

ال إن سافر مدینك فأنا كفیل بمالك الإنسان إن سافر ابني فقد وكلتك في بیع داري، أو ق

ولا یكون العقد معلقًا إلا . علیه فهذا تعلیق للكفالة، فانعقاد الكفالة مربوط بتحقق سفر المدین

  : إذا تحقق شرطان أساسیان

                                                           
   . 337، ص1997الثالثة،  ةعلاء الدین بن عبد العزیز، كشف الأسرار، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي، الطبع -1
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یجب أن یكون الشرط المعلق علیه غیر موجود وقت التعاقد فإن كان موجودا فإن التعلیق  -أ

  .منجزاً عندئذ یكون صوریاً والعقد 

  .ألا یكون الشيء المعلق علیه مستحیلا و إلا كان العقد باطلا -ب

    1.إن وإذا ومتى وكلما: ویكون التعلیق بین جملتین یربط بینهما بإحدى أدوات الشرط مثل    

كل شرط یعلق فیه العاقد تصرفه على حصول : وخلاصة القول أن الشرط المعلق هو    

جد أثر للعقد إلا إذا تحقق الشرط، وهذا ما یتنافى ومقتضى عقد أمر من الأمور، بحیث لا یو 

الزواج باعتباره من العقود المنجزة غیر المتراخیة التنفیذ، ولهذا یكون حكم الزواج المعلق 

   2.على شرط هو البطلان

  وبالتالي فإن هذا النوع من الشرط یخرج عن نطــاق بحثنا، وهذا لاختلافه عن       

المقترن بعقد الزواج مناط البحث والدراسة، ویكمن هذا الاختلاف في وجهتین الشرط 

  :أساسیتین

من حیث الشكل، فالعقد المقترن بالشرط یكون خالیا من أداة الشرط كأن : الوجهة الأولى* 

  .وإذا، بخلاف العقد المعلق على شرط فإنه یكون بإحدى أدوات الشرط

نجد أن العقد المعلق على شرط یتوقف وجوده على  فمن حیث المعنى: الوجهة الثانیة* 

وجود الشرط المعلق علیه، فالعقد لا یكون منجزا في الحال بل عند وجود الشيء المعلق 

                                                           
  .244ص ،1991قد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، الطبعة الأولى، عدنان خالد التركماني، ضوابط الع -1
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أما في حالة العقد المقتـرن بالشرط فیكون العقد منجزًا واقعا في الحـال، ولكن شمله . علیه

  1.المهر كله، أو بشرط ألا تتزوج عليشرط كقـول المرأة للرجل تزوجتك بشرط أن تعجل لي 

  شرط الإضافة : الفرع الثاني

ویتحقق ذلك  2.وهو الشـرط الذي یقصد به تأخیر سریان أحكـام العقد إلى زمـن المستقبل     

بإضافة صیغة الإیجاب إلى المستقبل، وقد تكون هذه الصیغة مطلقة عن الاقتران بشرط، 

  لآخر أجرتك منزلي هذا لمدة قول أحد المتعاقدین ل: ومثال ذلك

وعلى العكس . سنتین تبدأ من الشهر القادم أو من أول العام، و یقبل بذلك المتعاقد الآخر

: من ذلك قد تكـون صیغة العقد المضاف مقترنة بالشرط، كـأن یقول أحد المتعاقدین للآخر

جرة على قسطین، أجرتك منزلي هذا لمدة سنة تبدأ من الشهر القادم بشرط أن تدفع لي الأ

  . ستة أشهر لكل قسط ویقبل بذلك المتعاقد الآخر

وبخصوص حكم العقد المضاف فإنه ینعقد في الحال، أي أنه عقد قائم بین المتعاقدین      

منذ إنشاء الإضافة، ولكن لا یرتب العقد حكمه وآثـاره إلا إذا جاء الوقت الذي أضیف إلیه 

بتوقیف سریان آثار العقد إلـى زمن أو أجل محدد، بحیث  وكأن المتعاقدان قاما 3.في العقد

                                                           
  .80محمد عزمي البكري، الأحوال الشخصیة، المجلد الأول، دار محمود للنشر والتوزیع، بدون سنة، ص -1
  102وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص -2
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ولهذا نجد القوانین الوضعیة تعبر عن . لولا هذه الإضافة لرتب العقد أحكامه من وقت التعاقد

   1.هذا الشرط باصطلاح الأجل

ومما تجدر الإشـارة إلیه أن عقــد الزواج لا یشمله شرط الإضافة إلى زمن المستقبل، لأن     

تزوجت ابنتك غدا أو بعد : الزواج یوجـب تمـلیك الاستمتاع في الحـال، فلو قـال الخاطب عقـد

ثلاثة أشهر، ثم یقول الأب قبلت، فإن مثل هذه الصیغة لا ینعقد بها الزواج لا في الحال ولا 

     2عند حلول الزمن المضاف إلیه 

  شرط التقیید : الفرع الثالث

تزام وارد في التصرف القولي عند تكوینه زائد عن أصل هو ال: " الشرط التقییدي      

". التزام أمر لم یوجد في أمر وجد بصیغة مخصوصة " وعرفه الحموي بأنه 3". مقتضاه 

  والمقصود من ذلك اقتران التصرف بالتزام أحد الطرفین أو كلاهما الوفاء بأمر زائد 

رود عبارات في العقد مثل عن أصل التصرف، وغیر موجود وقت التعاقد، ویكون ذلك بو 

   4. بشرط كذا، أو على أن یكون كذا، وغیرها من الألفاظ الدالة على الاشتراط

  :وانطلاقا من هذه التعاریف یختص الشرط المقید بما یلي

  كونه أمراً زائداً على أصل التصرف فهو لیس عنصرًا أساسیا في تكوین العقد  -أ

  1.بالعقدكونه أمرًا مستقبلا مقرونا  -ب
                                                           

  .من القانون المدني 211 -210 – 209: لقد تناول المشرع الجزائري الأجل بموجب نصوص المواد  1
  .51لمطاعي نور الدین، المرجع السابق، ص -2
  .45محمد علوشیش الورتلاني، المرجع السابق، ص -3
 .38كوثر كامل علي، المرجع السابق، ص  -4



مبدأ عمل المرأة وماھیة الشرط                                        :            الفصل الأول   
 

 

32 
 

ومما سبق یمكن إبراز الفوارق بین شرط التعلیق وشرط الإضافـة وشرط التقیید، فالشرط       

المعلق هو ما كان بصیـغة ترتب وجوده على وجـود أمر في المستقبل، فلا تترتب آثار العقد 

، ؛ ویسمى هذا الشرط في القانون الوضعي بالشرط الواقف2إلا إذا وجد الأمر المعلق علیه

  .وإذا تخلف الأمر المعلق علیه زال الالتزام الناتج عن العقد ویسمى هذا بالشرط الفاسخ

وأما الشرط المقید فهو موجود بین الطرفین، حیث یتولى المتعاقدان تعدیل آثار العقد     

  . 3بموجب حكم زائد عن الالتزام الأصلي

لوفاء بالشرط في كون أن الفسخ ویختلف الشرط المقید عن شرط التعلیق في حالة عدم ا    

في شرط التعلیق یحتاج إلى استصدار حكم من القضاء بناء على طلب صاحب الشرط، 

وعلى العكس من ذلك فإن الفسخ في حالة شرط التعلیق یتم بمجرد تحقق الشرط أو تخلفه 

   4.بحسب الاتفاق حول جعل الشرط فاسخا أو واقفا، دونما حاجة لاستصدار حكم من القضاء

وبالنسبة لشرط الإضافة فهو ذلك الشرط الذي یجعل آثار العقد تتراخى إلى زمن معین     

في المستقبل على الرغم من قیام العقد ووجوده، والإضافة تشبه التعلیق من جهة كون العقد 

  5.المضاف لا یرتب أثره إلا إذا جاء الوقت الذي أَضیف إلیه

                                                                                                                                                                                     
   .48مرجع السابق، صنشوة العلواني، ال -1
 .32، ص 1984الشریعة الإسلامیة، دار الكتاب العربي، بیروت،  يمحمد عبد الحمید، الأحوال الشخصیة ف -2
  .509، ص508مصطفى الزرقاء، المرجع السابق، ص-3
لطباعة والنشر، الأردن، ،  دار وائل ل)نظریة العقد (یاسین محمد الجـبوري، المبسوط في شرح القانـون المدني، المجـلد الأول  -4

  .559ص 2002
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هذه الأنواع من الشروط فالأصل في عقد الزواج التنجیز وفیما یخص قابلیة عقد الزواج ل    

وعدم التراخي، وقد یكون مقترنا بشرط أو مجردا عنه، ولما كان عقد الزواج من العقود التي 

تفید التملیك في الحال، فإنه لا یقبل بشرط الإضافة لأنه یفید أثره في الحال؛ أي فور النطق 

العقود التي لا تقبـل التعلیق مطلقا، حیث اتفق الفقهاء  بالصیغة، وأخیرًا فإن عقد الزواج من

  1.على بطلان عقد الزواج المعلق على شرط

  من حیث موضعه أقسام الشرط :ثالثا  

إما أن یكون مقارنا للعقد ویذكر : ینقسم الشرط باعتبار مكانه من العقد إلى ثلاثة أقسام     

قبل العقد ولا یجري له ذكر عند إبرام العقد، لا في أثناء العقد، وإما أن یحصل الاتفاق علیه 

بالإثبات ولا بالنفي ویسمى شرطا متقدما، وإما یحصل الاتفاق علیه بعد إنشاء العقد و 

ولا خلاف بین الفقهاء فیما یتعلق بثبوت الشرط . إبرامه، ویسمى بالشرط اللاحق أو المتأخر

نهم بخصوص الشرط المتقدم والشرط المقارن للعقد وتأثیره فیه، ولكن الخلاف قائم بی

  2.المتأخر

وسوف نتناول دراسة وتحلیل مفهوم وحكم كل هذه الشروط؛ والذي یختلف باختلاف         

  : زمن الشرط في العقد على النحو الآتي

  الشرط المتقدم 

                                                           
 .248، ص247عدنان خالد التركماني، المرجع السابق، ص  -1
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مبدأ عمل المرأة وماھیة الشرط                                        :            الفصل الأول   
 

 

34 
 

بالشرط المتقدم ذلك الشـرط الذي یشتـرطـه العـاقدان قبل إبرام العقـد، ولكنهما لا  یقصد      

ولكن . یتطرقان إلیه عند إبرام العقد لا بالنص ولا بالإشارة، ویسمى أیضا بالشرط السابق

هل یلحق هذا الشرط بالعقد على الرغم من عدم إدراج المتعاقدین : السؤال الذي یثار هنا هو

  ط في العقد؟   لهذا الشر 

ذهب المالكیة والحنابلة إلى القول بالتحاق الشرط المتقدم بالشرط المقـارن للعقـد، وثبوته      

بینما یرى كل من الشافعیة والإمام أحمد في روایة عنه إلى أنه لا . في العقد وتأثیره علیه

لأن ما قبل العقد لغو . تأثیر للشرط المتقدم على العقد، بل یكون مجرد وعد غیر لازم الوفاء

                 1 .فلا یلتحق به

وفي هذا الصدد سئل الإمام ابن تیمیة عمن شرط شرطا على زوجته بألا یخرجها من     

بلدها، أو ألا یتزوج علیها وكان الاتفاق على هذه الشروط واقعًا قبل العقد، ولكن العقد خلا 

  حیحة لازمة؟من ذكر هذه الشروط، فهل تكون هذه الشروط ص

فأجاب بأنها تكون صحیحة لازمة ما لم یبطلانها، مستنداً في فتواه هذه إلى عامة     

النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تحث على الوفاء بالعهود والعقود والشروط والنهي 

   2.عن الغدر

شرط المتقدم والشرط ویرى الإمام ابن القیم بأن الراجح من هذه الأقوال هو التسویة بین ال    

المقارن، لأن القول بعدم التسویة بینهما یؤدي إلى فتح باب التحایل إلى الشروط المحرمة، 

حیث یتفق المتعاقدان على شرط غیر مشروع قبل العقد ثم یسكتا عنه عند إبرام العقد لیتما 

                                                           
 .92نشوة العلواني، المرجع السابق، ص -1
، 166، مكتبة المعارف، المغرب، بدون سنة، ص)النكاح( الثاني والثلاثون،  دتیمیة، المجل نفتاوى اب عابن تیمیة،  مجمو  -2
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 افتراقهماب وعندئذ فلا فائدة ترجى من التفرقة بین متماثلین بسب. غرضاهما غیر المشروع

   1.في تقدم اللفظ وتأخره مع استواءهما في الحقیقة والمعنى

أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد تبنى رأي الشافعیة والحنفیة القاضي بعدم  ویبدو    

التي أباحت  19تأثیر الشرط المتقدم على العقد، وهذا ما یظهر جلیاً من نص المادة 

  .للزوجین الاشتراط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق

جد ما یمنع المتعـاقدین من إدراج الشرط وفي رأینا فإن هذا المـوقف له ما یبرره، إذ لا یو   

السـابق في صلب العقـد إلا أن یكونا قد قصدا بذلك التحایل على القانون، فالأجدر لهما 

النص على هذا الشرط المتقدم في العقد حتى یصبح مقترنا به وبذلك یأخذ حكم الشرط 

  .  المقترن بالعقد

  

  الشرط المقارن 

ه في أثناء العقد مقارنا ومرافقا للعقد بالصیغة الدالة علیه أي أنه وسمي بذلك لأنه یتم ذكر     

وهو شرط مرتب لآثاره في العقد، فلا خلاف   2.لیس متأخرا عن إنشاء العقد ولا متقدما عنه

بین الفقهاء حول ثبوت هذا الشرط في العقد وتأثیره فیه تأثیرا یختلف باختلاف الشرط صحة 

  .  وفسادا

                                                           
 .43كوثر كامل علي، المرجع السابق، ص -1
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التزام أمر لم یوجد في أمر وجد بصیغة : " ور زكي الدین شعبان بأنهویعرفه الدكت   

مخصوصة، أو هو التزام في التصرف القولي لا یستلزمه ذلك التصرف في حالة إطلاقه، أو 

فالشرط المقارن للعقد هو الشرط الذي لا یعلق ". أنه ما جزم فیه بالأصل وشرط فیه أمر آخر

نما هو أمر زائد یضاف إلى الشيء بحیث یقترن بالعقد علیه وجود الشيء أو انعدامه، وإ 

ویكون العقد المقترن بالشرط منجزا، . بكـلمة بشرط كـذا، أو على أن یكـون كـذا، أو بشرط أن

  1.ولیس معلقا على شيء؛ لأن معنى التقیید یدل على وجود الأمر المقید

زام جدید زائد على أصل العقد فالعقد المقترن بالشرط مقید به، والشرط المقارن هو الت    

  . 2ینشئه العاقدان لیزیدا أو یقویا التزامات العقد

  

  الشرط المتأخر 

یقصد به الشرط الذي یشترطه المتعاقدان بعد إبرام عقدهما ولذلك سمي هذا الشرط      

ولقد اختلفت آراء الفقهاء حول مدى تأثیر هذا الشرط على العقد . باللاحق أو المتأخر

  : اقه به كمایليوالتح

ذهب فقهـاء المالكـیة إلى أن الشرط المتأخر لا یلتحق بالعـقد مطلقا صحیحا كان أم      

أما الشافعیة والحنابلة فذهبوا إلى القول . فاسدا، وسواء اشترط قبل لزوم العقد أو بعد لزومه

                                                           
 .77، ص76، ص75رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص -1
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وم العقد فلا یلتحق بالتحاق الشرط المتأخر بالعقد إذا اشترط قبل لزوم العقد، وإن كان بعد لز 

  2.بینما ذهب أبو حنیفة إلى القول بالتحاق الشرط المتأخر بالعقد مطلقا 1به،

والراجح الذي نراه من هذه الآراء كلها هو التحاق الشرط المتأخر بالعقد، لأن الإقرار     

شرط بذلك یسمح للمتعاقدین بتحقیق منافع ومصالح مختلفة قد یكونا غفلا عنها وقت التعاقد ب

  .أن یتم إدراج هذا الشرط المتأخر في عقد رسمي، ویعتبر ذلك تعدیلا للعقد السابق

وأخیرًا فإن الغرض من دراستنا لمفهوم الشرط بصفة عامة، هو التوصل إلى تحدید     

مفهوم واضح وجلي للشرط المقترن بعقد الزواج من بین تعریفات مختلفة ومصطلحات وألفاظ 

  .معرفة موضعه من كل هذه الأنواع من الشروطمشابهة للشرط، وكذا 

إن الشرط المقترن بعقد الزواج هو ذلك الشرط الذي یتفق علیه الزوجان بمحض إرادتهما     

في العقد، فیلتزمان فیه بأمر زائد على الآثار الأصلیة للعقد بحیث تصدر الصیغة المنشئة 

  .النقصان منها ادة في آثار العقد أوللعقد مقیدة بشروط یلجأ من خلالها الزوجان إلى الزی

على أن دراستنا تشمل أیضا الشرط اللاحق على عقد الزواج؛ لأن ما یهمنا لیس موضع    

  .الشرط بقدر ما یهمنا حكم الشرط في حد ذاته ومدى حریة الزوجین في اشتراطه

وعن موضع الشرط المقترن بعقد الزواج من أقسام الشرط فمن حیث مصدره فهو شرط      

جعلي، ومن حیث وظیفته فهو شرط تقیید، أما من حیث موضعه من العقد فالأصل اقترانه 

                                                           
 .57، ص56زكي الدین شعبان، المرجع السابق، ص  -1
  .93نشوة العلواني، المرجع السابق، ص -2
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من قانون  19بالعقد، والاستثناء من ذلك وروده في عقد لاحق كما أشارت إلى ذلك المادة 

اقه في الشریعة الإسلامیة لیشمل أیضاً الشرط المتقدم، كما ذهب إلى الأسرة، بینما یتسع نط

  .  ذلك فقهاء كل من المذهب المالكي والحنبلي

ویجدر بنا التنویه إلى أن قانون الأسرة الجزائري قد اشترط ضرورة كتابة الشروط المقترنة     

سلامیة تعتد بالشرط ، وإن كانت الشریعة الإ19بعقد الزواج كما أشارت إلى ذلك المادة 

العرفي، والحقیقة أن هذه الكتابة لیست متطلبة للتعبیر عن الإرادة، وإنما جاءت دلالة الكتابة 

وعلى هذا . هنا كأداة لإثبات العقد وحمایة للحق الذي تضمنه الشرط المقترن بعقد الزواج

ظ أو بالكتابة أو یبقى التعبیر عن الشروط  خاضعاً لطرق التعبیر عن الإرادة  سواء باللف

  ...بالإشارة

ومتى اقترنت الصیغة اللفظیة المعبرة عن الإرادة الباطنة في عقد الزواج بشروط      

یشترطها الزوجان أوأحدهما، كأن تشترط الزوجة ألا یتزوج علیها زوجها أو ألا یخرجها من 

بحیث یعتبر الشرط بلدها، فإن التعبیر عن الإرادة یجعل الإیجاب مشروطاً بشرط تابع له  

جزءاً من صیغة العقد ولیس جزءاً من الإیجاب، ولهذا ینعقد العقد بهذه الصیغة المنجزة 

   1.ویكون الشرط جزءاً منها

  

  

                                                           
 .212رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص  -1
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 .الزواج عقدالمقترن ب الشرط :الثالث المبحث

اقتران صیغة عقد الزواج بهذه الشروط الإرادیة الزائدة عن أصل العقد والتي  أن

  تحقق منفعة للزوجین أو احدهما یجعل 

هذه الشروط مقارنة لعقد الزواج بحیث یصبح الشرط جزءا من صیغة العقد 

ویلتحق بها وینعقد العقد صحیحا ولكن قد یترتب على الاقتران تأثیر في العقد من 

وعلى هذا الأساس فان المراد  1والبطلان تبعا لفساد تلك الشروط حیث الصحة

  2بتأثیر الشرط على العقد هو الحكم الذي یترتب على اشتراطه

 .الزواج عقدى لمقتض الموافق الشرط:الأول المطلب

                                                           
 157,158ص , 2005,  1ج,4ط ,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الجزائر ,الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري: بالحاج العربي  - 1
 109ص , 2005,مصر ,دار الجامعة الجدیدة للنشر,التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط ,علي محمد قاسم  - 2
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هو في الحقیقة مجرد صفة لمحل العقد لا یضیف إلیه أصلا جدیدا لأنه یدخل في 

  ففي 1 تسمیتهالعقد دون حاجة على 

یبطل عقد الزواج إذا : " 32قانون الأسرة الجزائري وبالرجوع إلى نص المادة 

و بمفهوم المخالفة لنص المادة " اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد

فإن الشرط یعتبر صحیحا في نظر قانون الأسرة الجزائري إذا كان موافقا لمقتض 

من قانون الأسرة الجزائري یؤكد على أحقیة  16لمادة وا 14العقد كما نجد المادة 

  الزوجة للصداق كما أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته

  

  

 .الزواج عقدى لمقتض المنافي الشرط :الثاني المطلب

وهو شرط غیر ملائم للمشروط بل هو مناف له، هناك العدید من الأمثلة مثل 

اشتراط الزوج في عقد الزواج على زوجته عدم دفع مهرها أو نفقتها أو الشرط ان 

یقسم لها اقل من ضرتها ولذلك قد تشترط الزوجة  إلا تسلم نفسها  إلى مدة 

روط تعد باطلة لتنافیها مع فإن كل هذه الش,محدودة أو لا یطأها زوجها مطلقا 

مقتضى العقد ویصح النكاح لان هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد 

لیشترط ذكره كما أنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فقانون الأسرة 

یرتب  32الجزائري أشار إلى حكم الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج في المادة 

                                                           
 186وص  2000,القانون المدني في ثوبه الإسلامي الإسكندریة الفتح للطباعة والنشر بدون طبعة :مصطفى محمد الجمال  - 1
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یقضي ببطلان الشرط  32نفس الموضوع الذي تناولته  المادة حكم أخر مغایرا ل

المنافي لمقتضى العقد ،وبقاء العقد صحیحا وبهذا یكون المشرع الجزائري قد 

صحح عقد الزواج  للاستمرار فیه إذا اشتمل على شرط ینافي مقصود العقد حسب 

ه ،ومع ذلك فان الغموض والتناقض واضحان بینما ینص علی 35نص المادة 

المشرع الجزائري وبین ما یهدف إلیه من تنظیمه لأحكام نظریة البطلان المطبقة  

على أحكام قانون الأسرة الجزائري والذي یدل على انه تأثر بقواعد القانون 

  .1المدني

والحقیقة أن مشرعنا كان بإمكانه تفادي التناقض والغموض الموجود بین نص 

نب اللجوء إلى تطبیق أحكام نظریة البطلان في حالة ما إذا تج 35و 32المادتین 

في القانون المدني على عقد الزواج نظم خصوصیة أحكام عقد الزواج باعتبارها 

  .2مستقاة من الشریعة الإسلامیة

 .الزواج عقدلا یقتضیه  الذي الشرط :الثالث المطلب

یخل من وهو شرط لیس من مقتضى العقد ولا من مستلزماته،كما انه لا  ینافیه ولا 

  مقصد من مقاصده ،ولم یرد

                                                           
 153، ص 154، ص 149بلحاج العربي المرجع السابق ص  - 1
 111،ص 2003، 3شرح قانون الاحوال الشخصیة نالمراة بین الفقهوالقانون،دار السلامندار الوراق ، ط:سابعي مصطفى ال - 2

 112،ص



مبدأ عمل المرأة وماھیة الشرط                                        :            الفصل الأول   
 

 

42 
 

حكم  أنفنجد .بشأنه أمر أو نهي من الشارع ولكنه یحقق مصلحة معتبرة للمشترط 

  الشرط الذي لا یقضیه عقد الزواج  في قانون الأسرة الجزائري هو الصحة ولزوم الوفاء بها

للزوجین حریة الاشتراط ،ولاسیما شرطي عدم :من نفس القانون ب 19لما نصت علیه المادة 

تعدد الزوجات وعمل المرأة وهذان الشرطان هما من جملة الشروط التي لا یقتضیها عقد 

  الزواج ولا تنافیه 

اما موقف القضاء الجزائري من حكم هذا الشرط فقد ذهب الى اعتبار شرط الزوجة على 

وجها بان لاینقلها من بلدها بانه شرط صحیح یجب الوفاء ب هاذ قررت المحكمة العلیا ز 

حیث انه من المقرر فقها وقضاءا جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ماتشاء من :مایلي 

  .الشروط التي تكون لها فیها فائدة یشترط ان لا تحلل حراما او تحرم حلالا

استبعدوا التهم التي  أن،وحیث ان قضاة الموضوع بعد  ویشترط أن لا تناقض روح العقد

الزوج استنتجوا من الوقائع ومن الوثائق وبما لهم من سلطة تقدیریة ان الزوج  إلى  أسندت

الشروط التي  یصنفها عقد الزواج  بأحد إخلالبإصراره على اخرج زوجته من بلدها یعتبره 

عصمة ،ولكن القضاء الجزائري لم یستقر على والتي التزم بها الزوج مما یترتب علیه فك ال

هناك نص اخر اعتبره شرط باطل فمن المقرر شرعا ان الشرط الوارد في عقد  الرأينفس 

الزواج الذي لا یقتضیه العقد ولا ینافیه والذي یدخل في باب الكراهة لما فیه من التحجیر 

 ألزمواقضاة الموضوع  أن– قضیة الحال -یلزم الزوج به ولا یؤثر  في عقد الزواج ، وفي

الزوج بالعرف یتعهده البقاء لزوجته بالعاصمة یكونوا قد فرضوا علیه قیدا ومتى كان ذلك 
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فان هذا القرار الاخیر لا یتوافق مع ما ذهب  وبالتالي. 1استوجب نقض القرار المطعون فیه

مع  بالاستنادلزواج الشروط المقترنة بعقد ا لأحكامالجزائري في تنظیمه  الأسرةالیه قانون 

  2نظریة العقود في القوانین المدنیة أحكام

  

                                                           
 54، ص 1990 02،العدد 20/06/1988، مؤرخ في  49575: قرار المحكمة العلیا، غرفة الاحوال الشخصیة ،ملف رقم  - 1
  255،ص  1997بین النظریة والتطبیق ، الاسكندریة ندار المطبوعات الجامعیة ، محمد احمد سراج الفقه الاسلامي  -2
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 توطئة

 

شرط عمل الزوجة یدخل ضمن دائرة الشروط التـي لا توافق عقد الزواج ولا تنافیـه  إن 

 ولكنها تحقق منفعة أو مصلحة معتبرة للزوجة
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  في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري شرط عمل المرأة : الأولالمبحث 

  شرط عمل المرأة في الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول 

، بشرط أن تختار عملاً 1لقد أجازت الشریعة الإسلامیة عمل المرأة إذا دعتها ضرورة لذلك   

یناسب طبیعتها كأنثى طالما كان هذا العمل مشروعاً وغیر مخالف لمبادئ الشریعة 

   2.الإسلامیة

ولا : " واستدل العلمـاء على أحقیة المرأة في العمل بآیات مـن القرآن، منها قوله  تعالى    

تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض، للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما 

من عمل : " وقوله تعالى 3".اكتسبن وسئلوا االله من فضله إن االله كان بكل شيء علیما 

حیاة طیبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا  حیینهنفل منؤ مصالحاً من ذكر أو أنثى وهو 

   4".یعملون 

إن عمل المرأة یكون في حالات كثیرة صوناً لها وحمایة لها من التبذل والمهانة وطلب     

الناس، كما أنه لا یمكن للمجتمعات العربیة أن تنمو اقتصادیا أو تنهض حضاریاً إذا ما 

قوة معطلة أو مهمشة أو  –المتمثلة في المرأة  –ظلت نصف القوة الإنتاجیة في المجتمع 

إلا أن هناك أولویات أسریة تتمثل  5.یها المشاركة في تنمیة القطاعات الاقتصادیةمحظوراً عل

في تربیة الأولاد یجب أن تكون فوق كل اعتبار، ویجب أن  تأخذها المرأة على درجة كبیرة 

  من العنایة والأهمیة دون أن ینفي ذلك حقها في العمل خارج البیت فهو جائز

  ة في القانون الجزائريشرط عمل المرأ:المطلب الثاني 

                                                           
  .140، ص1984سید الجمیلي، أحكام المرأة في القرآن، دار الكتاب العربي، لبنان،  -1
، 2003یع، الأردن، رعد مقداد محمود، النظام المالي للزوجین، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، دار الثقافة للنشر والتوز  -2

 .129ص
 .32سورة النساء، الآیة  -3
 .97سورة النحل، الآیة  -4
                                                                  www.amanjordan.orgعبد المالك سالمان، نحو رؤیة جدیدة لحقوق المرأة في المجتمعات العربیة،  -5
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من قانون الأسرة،  19لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط بموجب نص المادة   

من نفس القانون على أنه لا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سبباً من أسباب  67واعتبرت المادة 

 سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، وهذه دلالة واضحة من المشرع في التأكید على

  .أحقیة المرأة في العمل

  :ولكن بتوافر الشروط التالیة

  .یجب ألا یتعارض عملها خارج البیت مع مسؤولیتها الكبرى تجاه بیتها -1

  .أن یتناسب عملها مع طبیعتها كأنثى، كالعمل في مجال التعلیم والمستشفیات -2

 تشتغل في أماكن ألا یتعارض عملها مع الآداب العامة والنظام العام فلیس لـها أن  -3

ممارسة  ولیس للزوجة أن تطلب التطلیق في هذه الحالة بدعوى منعها من . 1الفجور واللهو

  2.حقها في العمل لعدم شرعیة الشرط المشترط أصلاً 

ولقد سلك الدستور الجزائري مسلك الشریعة الإسلامیة في التأكید على أحقیة المرأة في     

". لكل مواطن الحق في العمل : " 1996نوفمبر 28ستور من د 55العمل، إذ نصت المادة 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي : " على أن 22ونصت المادة 

تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر 

الحریات الأساسیة وحقوق  : "على أن 32ونصت أیضاً المادة ". شخصي أو اجتماعي 

  ".الإنسان والمواطن مضمونة 

                                                           
  .53د مطلق عساف، المرجع السابق، صمحمود محمد حمودة، محم -1
 .180بن داود عبد القادر، المرجع السابق، ص -2
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ویتبین لنا من هذه النصوص أن حق المرأة في العمل ثابت ومقرر لها بموجب      

نصوص القانون، ولا یتوقف ذلك عند التشریعات الداخلیة، بل یتعداه إلى الاتفاقیات الدولیة، 

على احترام أوجه التمییز ضد المرأة من اتفاقیة القضاء على كافة  10حیث أكدت المادة 

  1.حق المرأة في العمل

غیر أن الزوجة قد ترغب في التأكید على ضمان زوجها لحقها في العمل وعدم منعها      

 .من ممارسة عملها، فتلجأ إلى تضمین هذا الشرط في عقد الزواج

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

                                                           
  .179بن داود عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
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  الرابطة الزوجیة اثر شرط عمل المرأة  في قیام وانحلال:     المبحث الثاني

  على الرابطة الزوجیة أثره :المطلب الأول 

  على الزوجة نفسها  أثره: الفرع الأول 

إن خروج المرأة للعمل ولد لدیها صراعا دائما حول كیفیة التوفیق بین العمل المنزلي والعمل 

تمارسها من الخارجي التوفیق بین رعایة الأطفال والأعمال المنزلیة وعملیة الإنتاج التي 

خلال نشاطها المهني فتضطر الأم العاملة  إلى التردد على البیت والمدرسة لمتابعة أطفالها 

ویتعقد الأمر عندما یزداد عدد الأولاد لذلك تلجا الكثیر من الأمهات إلى التوقف عن العمل 

نشئة تضحیة منهن لأجل أطفالهن فبذلك تثبت عجزها في أداء مهمتها الأساسیة  ألا وهي ت

أطفالها بل وحتى في تدبیر شؤون بیتها نتیجة الإرهاق الجسماني والنفساني الذي تتعرض له 

فتعارض الدورین معا یجعلها لا تتقن أي منهما ومن جهة أخرى یكثر الصراع بین الاستجابة 

لدوافع الطموح للنجاح وتحقیق المكانة المرموقة في صف المنتجین وبین نداء الأمومة لان 

اء في نمائهن الجسماني و طبائعهن متخصصات تخصصا رائقا في الأمومة ورعایة النس

المنزل والأسرة فإذا توظفت المرأة بأیة طریقة أخرى فهذا لا یهدد صفاتها الأنثویة الضروریة 

  1فحسب بل  یهدد أیضا سلامة فكرها وصحتها وحتى حیاتها

ما یعمل على تشتیت جهدها وفقدان وبالتالي إن خروج المرأة للعمل یسبب لها اضطرابا ك

القدرة على التركیز والقلق المستمر الذي تعیشه معظم العاملات إضافة  على الحالة 

الفیزیولوجیة  وما تواجهه من مشاكل خاصة بها وبتركیبها العضوي  فمثلا فترة الحمل 

ي بمثابة والولادة حیث في هذه الفترة بالذات تلاقي أصعب المراحل في حیاتها خاصة وه

زوجة وأم وعاملة مسؤولیة داخل البیت وخارجه مع أن غالبیة النساء العاملات یشتكین من 

  2الإرهاق الجسماني والذهني الذي یتعرضن له أثناء العمل هذا من جهة 

                                                           
 201/202ص  1994لریان مازون ،ما وراء الأرقام ،الجمعیة المصریة للنشر والمعرفة العالمیة ،القاهرة ،ط،ع - 1
 309،ص  1988،وزارة الشؤون الدینیة ،باتنة  2كیري دور الأفكار في تطورات الأسرة ،محاضرات الفكر الإسلامي الجزء  فرانس - 2
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أما من جهة أخرى فالعمل الخارجي یخفف من تبعیة المرأة فالاستقلال الاقتصادي الذي 

ها إلى العمل دعم مكانتها وزاد من سلطتها فأصبحت تتمتع تحصلت علیه المرأة بخروج

بمقدار محترم من النفوذ والسلطة في مختلف المجالات ولكن هذا لا یعني أن كل النساء 

العاملات یتمتعن بنفس المستوى من اتخاذ القرار بل توجد هناك من العاملات من لازالت 

و اتخاذ القرارات  الأسریة وحتى في مسألة تعیش تحت سیطرة الزوج واستبداده سواء بالرأي أ

الأجور التي تتقاضاها ورغم ذلك فبحصولها على حقها في التعلیم والعمل فإنها ستتحصل 

  على الحریة الكاملة للتعبیر عن ذاتها وتأكید شخصیتها أمام زوجها وعائلته 

  أثره على الزوج :الفرع الثاني 

،كما )على الأولاد وعلى الزوجة نفسها(من آثار  عمل المرأة خارج البیت وما یترتب علیه

سبقت الإشارة إلیه، تؤثر على نفسیة الزوج بالسلب وربما إلى حد الإرهاق النفسي أحیانا 

، حین یرى أولاده ضائعون بین خادمة عدیمة الإحساس، تائهون بین تلفزیون أو  أخرى

  .الأثر الأولألعاب فیدیو مخدرون لا یهتمون لما یدور حولهم، وهذا هو 

أما الثاني فهو إهمال شؤون البیت وإهمال المرأة نفسها مما یبعث في نفس الرجل بالملل في  

الحیاة الیومیة الروتینیة مع زوجة عاملة لا تهتم بنفسها في البیت بقدر ما تهتم بزینتها 

  .للخروج للعمل

عباء ومسؤولیات البیت وأخیرا حین یرى زوجته العاملة المرهقة تعبة من عملها، تزیدها أ

أن  إرهاقا، یدخل هو أیضا في دوامة، ففي خضم هذه الأجواء لا یجد لنفسه مقاما، ویتحرج

  .1یبوح باحتیاجاته النفسیة
                                                           

جامعة الشارقة ) الأسباب والآثار و العلاج(فریدة صادق زوزو ورقة بحث ألقیت في المؤتمر الدولي عن ظاهرة الطلاق /د - 1

  م 21/22/04/2004الإمارات العربیة المتحدة 
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  أثره على انحلال الرابطة الزوجیة:المطلب الثاني

  الجزاء المترتب على عدم الوفاء بالشرط من قبل الزوج:الفرع الأول   

المترتب على عدم الوفاء بالشرط في الدفع بعدم التنفیذ، وهذا الجزاء خاص یتمثل الجزاء 

بالشروط المؤثرة في المهر؛ حیث یجوز للزوجـة أن تحبس نفسها عن زوجهـا، وتستعمل ذلك 

  .كوسیلة ضغط منها لاستیفاء معجل مهرها

ترط اللجوء إلى طلب وإذا لم یفلح الدفع بعدم التنفیذ في إلزام الزوج بالوفاء، فیكون للمش    

الفسخ أمام القضاء، وأخیراً طلب التعویض إذا ثبت الضرر، وسنتطرق في المطالب التالیة 

  .إلى كل هذه الجزاءات المختلفة

  الدفع بعدم التنفیذ : أولا

یختلف الدفع بعدم التنفیذ عن الفسخ في كونه ینحصر أثره في وقف تنفیذ الالتزامات      

الملزم للجانبین، وعلى ذلك فإن الدفع بعدم التنفیذ لا یؤدي إلى انقضاء المستمدة من العقد 

  1.الالتزامات التعاقدیة

ولقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتطرق في الفرع الأول إلى دراسة  شروط الدفع     

وأخیراً بعدم التنفیذ، ونتناول في الفرع الثاني الأساس الذي یقوم علیه الدفع بعدم التنفیذ، 

  .خصصنا الفرع الثالث لدراسة حق الزوجة في حبس نفسها لاستیفاء معجل مهرها

  شروط الدفع بعدم التنفیذ: الفرع الأول

                                                                                                                                                                                     
 

  .240أحمد شوقي، المرجع السابق، ص -1
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لكي یرتب الدفع بعدم التنفیذ أثرة المتمثل في تعطیل نفاذ العقد دون فسخه، مع بقاء      

  :العقد قائماً وواجب النفاذ، یجب توافر الشروط الآتیة

  یكون هناك عقد ملزم للجانبینأن -1

أن یكون الالتزام المحبوس التزاما یتأخر تنفیذه عن الالتزام المقابل، حتى یستطیع  -2

  المتعاقد الأول أن یوقف تنفیذ التزامه دون أن یتحلل منه، وإنما یستعمل ذلك كوسیـلة

  1.ضغط لیستوفي حقه في ذمة المتعاقد الآخر

  قوم علیه الدفع بعدم التنفیذالأساس الذي ی: الفرع الثاني

إن عقد الزواج عقد معاوضة، ولكنـه یختلف عن باقي عقود المعاوضات المالیـة، فهو      

ینطوي على مبادلة البضع بالمهر، وعلى هذا الأساس فإن ارتباط الالتزامین المتقابلین في 

ه الإسلامي؛ أي أن عقد المعاوضة هو الأساس الذي یقوم علیه الدفع بعدم التنفیذ في الفق

عدم تنفیذ أحد الالتزامین یترتب علیه وقف تنفیذ الالتزام المقابل، بخلاف الفسخ الذي هو أشد 

  .خطورة من الدفع بعدم التنفیذ

إن أساس فكرة المعاوضة في الفقه الإسلامي هو تحقیق المساواة في هذه العقود بین    

د العاقدین على تنفیذ التزامه طالما أن المتعاقد العاقدین، واحتراما لهذا المبدأ فلا یجبر أح

وعلى هذا یكون من حق الزوجة أن ترفض الذهاب إلى  2.الآخر لم یقم بتنفیذ الالتزام المقابل

   3.مسكن الزوجیة إذا لم یدفع لها الزوج صداقها أو جزءاً منه

  حبس الزوجة نفسها عن زوجها لاستیفاء معجل مهرها         : الثالث الفرع

                                                           
  .241عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -1
  .243عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص -2

3- Ghaouti benmelha, le Droit Algérien De La Famille, Office Des Publications Universitaires, 
Algérie, 1993, p129.                                                                                                                                    
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إذا كان حق الحبس في الفقـه الإسلامي مبـدأ ثابتاً في عقود المعاوضات المالیة، فإنه       

یجد تطبیقاً له في عقد الزواج، فلو أن الزوجـة اشترطت على زوجها تعجیل صـداقها، ولكن 

فاق؛ فقد احتاط الفقه الإسلامي لحفظ حق الزوجة في مهرها، وأجاز الزوج لم یحترم هذا الات

؛ وهذا یعني أنه بإمكان 1لها حق حبس نفسها عن زوجها حتى تستوفي المعجل من المهر

الزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتى یعطیها ما اشترطت تعجیله من المهر، مع 

  .بیت زوجها ثبوت هذا الحق لها حتى لو كانت قد انتقلت إلى

والغرض من إعطاء الزوجة هذا الحق هو حث الزوج ودفعه للوفاء بحق الزوجة  ولها في 

ولیس . سبیل تحقیق ذلك أن تمتنع أیضاً عن أن تلتزم بما كانت ستلتزم به لو دخل بها الزوج

للزوج أن یمنع زوجته من السفر أو زیارة أهلها قبل إیفاء المهر، وهذا لأن طاعة الزوجة 

زوجها لا تقوم إلا إذا توافرت أركان الطاعة وهي المسكن الشرعي وأمانة الزوج على نفس ل

ومال الزوجة، وإیفاء الزوج معجل صداق الزوجة، أما إذا انتفى ركن من هذه الأركان یسقط 

   2.عن الزوجة واجب الطاعة

الزوجة نفسها ولقد أقرت الشریعة الإسلامیة بحق الزوجة في النفقة حتى في مدة حبس     

عن زوجها، ولیس بوسع الزوج أن یتذرع بسقوط حقها في النفقة بداعي نشوزها، فهي لا تعد 

    3.ناشزاً طالما لم یفي لها بما اشترطته من تعجیل مهرها

                                                           
  .301أبي الفرج عبد الرحمان، القواعد في الفقه الإسلامي، دار المعرفة، لبنان، بدون سنة، ص -1
 .55،ص54، ص2001عبد الجلیل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الإشعاع، الإسكندریة،  -2
 239عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -3
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ویعلل الفقهاء حق الحبس باستیفاء المستحق وهو المهر، فطالما لم تستوفي الزوجة     

ومتى أوفاها مهرها كاملاً كان له . ه منها في منافع البضعمهرها، فلیس للزوج استیفاء حق

  .الحق في منعها من الخروج من بیته، وله أن یحبسها لاستیفاء حقه منها وهو منفعة البضع

كما أجاز الفقهاء للزوجة حق حبس نفسها لاستیفاء الجزء المتبقي من المهر المعجل      

طبیقاً لحق من حقوق الحابس، فحق الحبس ینظر حتى ولو كان جزءاً قلیلاً، وهذا یعتبر ت

إلیه على أنه كتلة واحدة غیر قابلة للتجزئة، لأن الشيء المحبوس یقابل كل أجزاء الحق 

            1 .المقابل

أما إذا كـان المهر مؤجـلاً فإنه یؤدي إلى سقوط حق الزوجة في حبس نفسـها ویعلل     

مهر لا یترتب علیه تأخیر حق الزوج ویجب علیها تسلیم الحنابلة ذلك بأن رضاها بتأجیل ال

نفسها، وعلى العكس من ذلك یرى بعض الشافعیة بأن رضا الزوجة بتأجیل قبض المهر لا 

یسقط حقها في الحبس، وهذا رأي ضعیف لأن رضا الزوجة بتأجیل المهر یترتب علیه سقوط 

ا بادر بدفع المبیع إلى المشتري حقها في الحبس قیاساً على سقوط حق البائع في الحبس إذ

  . قبل قبض الثمن

واختلف الفقهاء حول حق المرأة في حبس نفسها بعد أن یطأها الزوج، فذهب كل من    

فقهاء المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة إلى القول بسقوط حقها في الحبس، بینما یرى 

حبس نفسها، حتى ولو كانت قد الإمام أبو حنیفة بأنه یبقى من حق الزوجة الاستمرار في 

                                                           
  .437، ص430السابق، صرشدي شحاتة، المرجع  -1
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أما إذا وطأها الزوج مكرهة فلا یترتب على . سلمت نفسها مادامت لم تستوفي كامل مهرها

  1 ذلك سقوط حقها في الحبس؛ لأنه لا یجوز لأحد أن یبطل على غیره حقاً من حقوقه

     الفسخ   

حق المتعاقد في إنهاء عقد ملزم للجانبین لإخلال : " یعرف الفسخ في نظریة الالتزام بأنه    

  فـالفسخ یفترض قیام عقد صحیح تتوافر فیه الأركـان. 2العاقد الآخر بالتزامه

فلو أن الزوجة هي التي  3.والشروط، ولكن أحد المتعاقدین لا یقوم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة 

لى الزوج شرطاً لمصـلحتها، لكن الزوج أخل بهذا الشرط، فیكون للزوجة طلب اشترطت ع

ولها علیه سائر حقوق الزوجیة من نفقة في زمن  4فسخ العقد لإخلال الزوج بالتزامه العقدي،

  .العدة ومؤجل الصداق إن وجد

به  وبالمثل لذلك فإذا كان الزوج هو الذي اشترط على الزوجة شرطاً لمصلحته، وأخلت   

  5.الزوجة، فیكون للزوج حق فسخ العقد ویعفى من دفع مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها

ولقد اختلف الفقه حول الأساس القانوني الذي یقوم علیه الفسخ، فذهب جانب من الفقهاء     

إلى أن الفسخ قائم على وجود شرطٍ فاسخ ضمني، یفهم منه اتجاه نیة المتعاقدین إلى فسخ 

وذهب اتجاه فقهي آخر إلى اعتبار أن . م للجانبین في حالة عدم الوفاء بالشرطالعقد الملز 

                                                           
 .436، ص435، ص434رشدي شحاتة، المرجع السابق ، ص -1
  .463؛ یاسین محمد الجبوري، المرجع السابق، ص241أحمد شوقي، المرجع السابق، ص -2
 .233، ص1988توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، الدار الجامعیة،  -3
 .172عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -4
 .126محمود السرطاوي، المرجع السابق، ص -5
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الفسخ مبني على أساس نظریة السبب التي توجب على المتعاقد الآخر تنفیذ التزامه المقابل، 

  وقد انتقد هذا الاتجاه

بأن الجزاء المترتب على تخلف السبب هو البطلان ولیس الفسخ، فضلاً عن وجوب توافر 

  .لسبب عند إبرام العقد باعتباره أحد أركان العقد الأساسیةا

والراجح من هذین الاتجاهین هو أن الفسخ قائم على أساس الترابط بین الالتزامات     

المتقابلة في العقد الملزم للجانبین؛ ولتحقیق هذا الترابط ینبغي تنفیذ العقد واحترام بنوده 

   1.عاقدیةبغرض تحقیق التوازن في العلاقة الت

ولكن الإشكال الذي یثار بصدد الحدیث عن الفسخ كجزاء لعدم الوفاء بالشرط یتمحور     

أن یلجأ إلى القضاء  -الذي له حق الفسخ -حول ما إذا كان یتعین على الزوج المشترط 

لاستصدار حكم الفسخ، أم أنه لا یحتاج إلى ذلك؟ وإذا وقع نزاع بین الزوجین بصدد الوفاء 

ط فهل یكون للقاضي الاجتهاد في ثبوت الفسخ؟ أم یكتفي بمجرد الحكم به والإعلان بالشر 

  عنه؟

یرى الإمام ابن تیمیة أن الفسخ كجزاء لعدم الوفاء بالشرط لا یحتاج إلى حكم القاضي،      

ولكن إذا وقع نزاع بین الزوجین حول هذا الشرط وَرُفِعَ الأمر به إلى القاضي، فعندئذ یخضع 

   2.ه التقدیریة فإما أن یرى إثباته أو إبطالهلسلطت

                                                           
 .243، ص242أحمد شوقي، المرجع السابق، ص -1
  .168، ص167ابن تیمیة، المرجع السابق، ص -2
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ولكن الرأي الراجح في هذه المسالة هو أنه لابد من رفع دعوى الفسخ إلى القضاء لفسخ     

النكاح لعدم الوفاء بالشرط، حتى ولو لم یكن هناك نزاع قائم بین الزوجین حول مشروعیة 

مشروعة مسألة خلافیة بین الفقهاء، ثم أن مسألة تحدید الشروط المشروعة وغیر ال. الشرط

ولا شك أن حكم القاضي هو الذي یرفع الخلاف في مثل هذه الأمور، ثم أنه لا یجوز 

للزوجة التي اشترطت على زوجها شرط معین ولم یوفي به أن تكون هي الخصم والحكم في 

أقدر من غیره  هذا النزاع، بل لابد أن ترفع أمرها إلى القضاء وتثبت ما ادعته؛ لأن القاضي

  1.عدم مشروعیته على تحدید مشروعیة الشرط أو

ویجمل بنا أن نشیر بخصوص هذه المسألة إلى موقف الدكتور محمد أبو زهرة المتمثل في 

اعتراضه على ما ذهب إلیه مؤتمر تنظیم الأسرة من أن للمرأة حق فسخ عقد الزواج من 

أو عدم تخلفه یحتاج إلى نظرة ومعرفة غیر الالتجاء إلى القضاء، وهذا لأن تخلف الشرط 

لسبب التخلف، ولا یكون ذلك إلا من اختصاص القضاء، هذا فضلاً عن أن كل أسباب 

الفسخ التي یقرها الشارع تحتاج إلى صدور حكم بالقضاء، ولهذا فلا یكون للزوج المشترط 

  .في حالة تخلف الشرط إلا حق تقدیم طلب الفسخ

حق في طلب الفسخ إلى ما قبل الدخول، وتحدید مجاله في كل وطالب أیضاً بتقیید ال   

   2.اشتراط یخص حالة الزوج المالیة والاجتماعیة، لأنه قبل الدخول تكون هناك فرصة للتحري

والحقیقة أن تحدید الحق في طلب الفسخ بالفترة السابقة على الدخول، قد یقلل من أهمیة     

صاً وأن حق الاشتراط لیس مقصوراً على الشرط الوفاء بالشروط في عقد الزواج، خصو 

المقترن بالعقد، بل یمتد إلى الفترة اللاحقة على إبرام عقد الزواج أو ما  یعرف بالشرط 

                                                           
 .168، ص167علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص -1
  .88، ص87، ص1988محمد أبو زهرة، تنظیم الأسرة وتنظیم النسل، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
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وقد یدفع . اللاحق، فالشروط تتجدد وتتغیر تبعاً للتغیرات والتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة

كما أنه لا یمكن تحدید . قد رسمي لاحقذلك بالزوجین إلى الاتفاق على شروط جدیدة في ع

مجالات معینة یسمح للزوجین بالاشتراط فیها دون غیرها، فحریة الاشتراط مطلقة ما لم یرد 

  .الدلیل الشرعي على المنع والحظر كما قال بذلك الحنابلة

یمنح للزوجة الحق في طلب  53وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد نص المادة     

وبهذا فقد أضاف التعدیل الأخیر لقانون الأسرة سبباً آخر . طلیق لعدم وفاء الزوج بالشرطالت

من أسباب التطلیق التي یجوز للمرأة أن تستند إلیها في طلب التفریق القضائي؛ وهذا یعني 

أنه یتعین على المرأة اللجوء إلى القضاء من أجل طلب التطلیق بسبب مخالفة الشروط 

  .       في عقد الزواجالمتفق علیها 

هذا ویفترق الفسخ لعدم الوفاء بالشرط باعتباره فسخاً للعقد عن التفریق بین الزوجین      

بالطلاق في عدة أمور نشیر إلى أهمها في الفرع الأول من هذا المطلب، على أن نخصص 

  .الفرع الثاني لدراسة مسقطات حق الزوجة في الفسخ

  لعدم الوفاء بالشرط  التمییز بین الطلاق والفسخ

یتضح الفرق بیـن الطلاق والفسخ لعدم الوفاء بالشرط من خلال دراسة الآثار المترتبة      

  :على كل منهمـا، وهذا ما سنتولى توضیحه فیما یلي

إن التفریق بین الزوجین عن طریق الطلاق یحسب من عدد الطلقات الثلاث التي  -1

أنه لو راجع الزوج زوجته فترجع إلیه بما بقي یملكها الزوج على زوجته؛ وهذا یعني 
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، بخلاف التفریق بالفسخ لعدم الوفاء بالشرط فإنه لا یحتسب من عدد 1من الطلقات

    2.الطلقات إذا تزوجها الزوج من جدید

یحتاج الزوج إلى سبباً معین لإیقاع الطلاق، أما الفسخ لعدم الوفاء بالشرط فلا بد  لا -2

 .من أن یكون له سبب وهو إخلال الزوج بالشرط

الأصل في الطلاق أن الزوج هو الذي یملكه، ولكن قد ینتقل هذا الحق إلى الغیر عن  -3

ط فهو من حق من بینما الفسخ لعدم الوفاء بالشر . طریق التوكیل أو تفویض الزوجة

 .اشترطه منهما من الزوجین

تستحق الزوجة نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول، وتوجب لها المتعة بالخلوة  -4

بینما في حالة الفسخ لعدم الوفاء بالشرط إذا وقع قبل الدخول فلا یترتب . الصحیحة

  3.علیه شیئاً من المهر للزوجة

عدم الوفاء بالشرط هو أنه لیس للمرأة التي إن أهم أثر للتفریق بین الطلاق والفسخ ل -5

فسخ نكاحها لعدم الوفاء بالشرط متعة ولا سكن ولا نفقة، إلا أن تكون حاملاً فتجب لها 

 ولقد برر جمهور الفقهاء ذلك بأن السكن والنفقة إنما یوجبان . نفقة الحمل

  

                                                           
؛ محمد عبد الهادي، 78، ص1984الشافعي عبد الرحمان، سلطة القاضي في التفریق بین الزوجین، مطبعة نفرتیتي، القاهرة،  -1

 .67، ص1985وعاشروهن بالمعروف، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، 
 .172علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص -2
  .184االله، الفرقة بین الزوجین، دار الفكر العربي، بدون سنة، ص؛ علي حسب 173علي محمد قاسم، نفس المرجع، ص -3
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: " التي یملك زوجـها مراجعتها، واستدلوا على سقوط حقـها في المتعة بقوله تعالى للمرأة

.وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین  فدلت الآیة الكریمة على أن المتعة  1"

 2.خاصة بالمطلقة دون غیرها ممن فُسِخَ نكاحها

اء بالشروط في عقد الزواج لقد أراد الحنابلة من خلال ترتیب الفسخ كجزاء لعدم الوف    

بالرغم مما قد یترتب على ذلك من آثار سلبیة على . التأكید على أهمیة الوفاء بهذه الشروط

الأسرة، فقد یؤدي تمسك الزوج برأیه في عدم الوفاء بالشرط وإصرار زوجته على الفسخ إلى 

أن یقوم به القاضي وهنا تبرز أهمیة الدور الذي یجب . تدمیر كیان الأسرة وتشرید الأطفال

في الموازنة بین هذه المصالح المتعارضة بما یحفظ للزوجین حقوقهم ویحمي المصلحة 

 .  العامة للمجتمع

  مسقطات حق الزوجة في الفسخ

الحنابلة من وجوب خیار فسـخ النكـاح أو إمضـائه، فـإن الأصـل فـي  تطبیقاً لما قضى به     

هذا الحق أنه یبقـى قائمــاً علـى التراخـي ولا یلـزم العمـل بـه فــور مخالفــة الشــرط، واسـتثناءا مـن 

وتتمثــل                      . الفســخ لات خاصــة یســقط فیهــا حــق الزوجــة فــيذلــك توجـــد حــا

  :هذه الحالات فیما یلي

 :ضا بإخلال الزوج بالشرطالر  -1

                                                           
 .241سورة البقرة، الآیة  -1
  .165علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص -2
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متى رضیت الزوجة بإخلال زوجها بالشرط الذي اشترطته علیه، یسقط حقها في فسخ     

النكاح؛ وسواء كان هذا الرضا بالقول أو بالفعل كأن تمكنه من نفسها بالوطء مع علمها بعدم 

  .وفائه بالشرط

لا ینقلها من   بلدها، ولكنه أما إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا یتزوج علیها أو أ     

تزوج علیها أو أخرجها من بلدها، ثم قبل أن تطلب الفسخ طلقها، فلا تملك الزوجة هنا حق 

 .الفسخ

 

       :زوال سبب الشرط -2

حق الزوجة في الفسخ إذا زال سبب الشرط ولم یعد له موجب، كما لو توفي والدي  ویسقط

  1.الزوجة، وكانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ألا یخرجها من بلدها

  :استحالة تنفیذ الشرط -3

إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن یسكنها بمنزل والدیها، ثم تعذرت سكنى المنزل     

وقد  2.زال أدى إلى انهیار المنزل، فإن الوفاء بالشرط یكون متعذراً لسبب طارئ كحدوث زل

، ثم یعجز الزوج عن الوفاء بالشرط لعدم 3تشترط الزوجة على زوجها أن یسكنها بمفردها

                                                           
  .175، ص174علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص -1
  .363، ص1995عبد الرحمان السعدي، الفتاوى السعدیة، عالم الكتب،  -2
السكن المنفرد والمستقل عن أهل الزوج من المبادئ الثابتة في القضاء الجزائري، حیث جاء في أحد قرارات  یعتبر حق الزوجة في -3

ولها الامتناع أن " من المقرر شرعاً أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج، وذلك لقول خلیل : " المحكمة العلیا ما یلي

  ".تسكن مع أقاربه 
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كفایة موارده المالیة أو نظراً لفقره المفاجئ، فهل یجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط؟ وهل 

  خل الزوج بالوفاء بهذا الشرط؟للزوجة أن تفسخ النكاح إذا أ

لقد أجاب الإمام ابن تیمیة على ذلك بأن الزوج لا یلزم بالوفاء بما هو عاجز عنـه،      

ولیس للزوجة أن تفسخ النكاح إذا أراد الزوج إبطال الشرط ما دام أن الزوج غیر قادر على 

   1.الوفاء بالشرط بسب فقره

في الفسخ في هذه الحالة بأن الشرط أمر عارض، وقد برر الفقهاء سقوط حق الزوجة     

 2.وباستحالة تنفیذه یزول حق الزوجة في الفسخ

  التعویض

إذا لم یكـن التنفیذ العیني للعقد ممـكناً، أولم یبدي المدین استعداده للتنفیذ العینـي، وطلب      

ض كجزاء مترتب على قیام  3الدائن التعویض فیحكم القاضي في هذه الحالة بالتعوی

  .المسؤولیة العقدیة

وتتمثل أركان المسؤولیة العقدیة في الخطأ العقدي الذي هو عدم تنفیذ المدین لالتزامه      

التعاقدي سواء كان عن قصدٍ أو إهمال، وكذلك الضرر الذي لحق الدائن والذي یقع علیه 

                                                                                                                                                                                     

أن القضاة لما قضوا بأن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج دون السكن المستقل،  -قضیة الحال -تبین في ومتى    

قرار ". فإنهم خالفوا القانون، لأن للزوجة الحق شرعاً في السكن المستقل عن أهل الزوج، ولهذا یتعین نقض القرار المطعون فیه

، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال 189339، ملف رقم 19/05/1998شخصیة والمواریث، مؤرخ في المحكمة العلیا، غرفة الأحوال ال

  .216، عدد خاص، ص2001الشخصیة، 
  .168ابن تیمیة، المرجع السابق، ص -1
  .176علي محمد قاسم، مرجع سابق، ص -2
فكرة الانتقام والأخذ بالثـأر هـي التـي تسـود المجتمعـات  لم تكن فكرة التعویض في العصور القدیمة قائمة كما نعرفها الیوم، بل كانت -3

القدیمــة، ثــم تطــورت فكــرة الانتقــام وأصــبحت تقتصــر علــى رد الاعتــداء بمثلــه، إلــى أن انتهــى القــانون الرومــاني إلــى تحــریم فكــرة الانتقــام 

للدلالــة علــى التعــویض )  الضــمان( وتــدخل فــي تقــدیر التعــویض، بینمــا عــرف  فقهــاء الشــریعة الإســلامیة فكــرة التعــویض بـــ اصــطلاح 

علــي علــي ســلیمان دراسـات فــي المســؤولیة المدنیــة فـي القــانون المــدني الجزائــري، دیـوان المطبوعــات الجامعیــة، الطبعــة الثانیــة، . المــالي

 .193، ص192، ص1989الجزائر، 



شرط عمل المرأة وأثره في قیام وانحلال الرابطة الزوجیة          :الفصل الثاني   
 

 

63 
 

خطأ والضرر بأن یكون الخطأ العقدي عبء إثباته، وأخیراً یجب توافر علاقة السببیة بین ال

   1.هو السبب المباشر في وقوع الضرر

إن التعویض هو الأثر الذي یترتب على تحقیق المسؤولیة، ومتى تحقق ذلك كان     

للمضرور رفع دعوى المسؤولیة العقدیة تجاه الشخص المسؤول للمطالبة بالتعویض وتستند 

تعاقد المسؤول بمصلحة مشروعة  للمتعاقد دعوى المسؤولیة العقدیة على إخلال الم

ولا یجوز للقاضي أن یحكم بأزید مما طالب به المضرور وإن كان یصح أن . المضرور

   2.یحكم بأقل منه

إن الغرض من التعویض هو حمایة المضرور من الضرر الذي أصابه، إذ تندرج قاعدة     

كان هذا الإتلاف للنفس أو التعویض عن الضرر تحت ثبوت العوض بالإتلافات، وسواء 

موجب للضمان أي التعویض،  -الوطء -المال، وقد صرح الفقهاء أیضاً بأن إتلاف البضع

    3.فمن فوت على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو وطء شبهة فیجب علیه مهر مثلها

واعد وباعتبار أن وعاء الشروط هو العقد، فإن الشروط في عقد الزواج تخضع لأحكام الق   

وتطبیقاً لذلك فإنه یكون للمرأة التي . العامة في التعویض إلا ما استثني منها بأحكام خاصة

تضررت من جراء مخالفة شرطها في عقد الزواج كفقدانها لمنصب عملها بسبب إخلال 

أن تلجأ إلى القضاء . الزوج بالشرط الذي وافق علیه والذي یسمح للزوجة بمزاولة عملها

                                                           
؛ مصــطفى العــوجي، القــانون 141، ص140، ص2004عبــد القــادر الفــار، مصــادر الالتــزام، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن،  -1

  .141، ص2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، )المسؤولیة المدنیة( المدني الجزء الثاني،
 .400توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -2
 .124، ص123نشوة العلواني، المرجع السابق، ص - 3
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ویض عن الضرر اللاحق بها من جراء ذلك، وتأسس دعواها على أساس وتطالب بالتع

  .  أحكام المسؤولیة العقدیة

فیما یلي إلى أهم هذه الأحكام بما یفیدنا في موضوع بحثنا، وذلك بالتطرق إلى  وسنشیر    

شروط الضرر الموجب للتعویض في فرعٍ أول، على أن نخصص الفرع الثاني لدراسة أنواع 

  .  أما الفرع الثالث فنتناول فیه كیفیة تقدیر القاضي للتعویض. التعویض

  

  

  شروط الضرر الموجب للتعویض   

إن الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولیة العقدیة، والذي ینجم عن إخلال       

وإذا انتفى الضرر فلا مسؤولیة ولا تعویض، هذا وقد نصت المادة . العاقد ببنود وشروط العقد

كل عملاً أیاً كان یرتكبه المرء ویسبب ضرراً للغیر : " من القانون المدني الجزائري بأن 124

  ".من كان سبباً في حدوثه بالتعویض یلزم 

ویعرف الضرر بأنه ما یصیب المتعاقد في حق من حقوقه من جراء إخلال المتعاقد     

    1.الآخر بمصلحة مشروعة، وسواء كانت هذه المصلحة مادیة أو أدبیة

ضرر مادي وضر : ومن خلال هذا التعریف یتبین لنا بأن الضرر ینقسم إلى قسمین     

أما الضرر . و أدبي، فالضرر المادي هو ما یصیب الشخص في جسمه أو مالهمعنوي أ

  .الأدبي فهو ما یلحق بالشخص في كرامته أو شرفه، وبصفة عامة في غیر حقوقه المالیة

  : ویشترط في الضرر حتى یكون موجباً للتعویض توافر الشروط التالیة     

                                                           
 .68العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص بلحاج -1
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ذا كانت غیر مشروعة فلا مجال أما إ. المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور -1

  .لتعویضها

  .أن یكون الضرر محققاً، بأن یكون حالاً ولیس مفترضاً أو محتملاً  -2

   1.أن یكون الضرر شخصیاً  -3

ألا یكون قد سبق تعویضه، إذ لا یجوز للمضرور أن یحصل على أكثر من تعویض  -4

   2.اب المتعاقد المسؤوللإصلاح ضررٍ واحد، وإلا كان ضرره سبباً في إثرائه على حس

  

  أنواع التعویض 

یجب على القاضي أن یعین طریقة التعویض تبعاً لظروف النزاع الذي یثار أمامه، فقد      

  .یكون التعویض عیناً عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه بشرط أن یكون ذلك ممكناً 

الغالب أن یكون التعویض نقداً؛ أي عبارة عن مبلغ من النقود یعطى دفعة واحدة،  ولكن    

  .  ویصح أن یكون مقسطاً، كما یصح أن یكون إیراداً مرتباً 

ویقع التعویض العیني كثیراً في الالتزامات التعاقدیة، وهو أفضل طـرق التعـویض؛ لأنه     

القاضي ملزماً بالتعویض العیني إذا كان  ویكون. یؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحاً تاماً 

  3.ممكناً وطلبه الدائن

                                                           
 . 79بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
 .256علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -2
  .185، ص2003، دار الكتاب الحدیث، )مصادر الالتزام(محمد صبري السعدي،النظریة العامة للالتزامات، القسم الأول،  -3
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وبناءاً على هذا فإذا اشترط الزوج على زوجته في عقد الزواج أو في عقدٍ رسمي لاحق    

ألا تمارس عملاً وظیفیاً أو مهنیاً إلا بإذنه أو ألا تسافر وحدها، فإن هذه الشروط تكون 

أمـا إذا أخلت الزوجـة بهذه الشروط فإنـها تتحمل . هاملزمة ویجب على الزوجة الوفاء ب

؛ الذي یمكن أن یكون عیناً بإیقافها 1مسؤولیة ذلك وحـدها، ویمكن أن یحكم علیها بالتعویض

  .عن ممارسة وظیفتها، أو منعها من السفر لوحدها

أخل وفي المقابل لذلك فإذا اشترطت الزوجة على زوجها السماح لها بمزاولة عملها و     

الزوج بذلك، فیكون للزوجة أن تطلب التعویض النقدي من أجل جبر الضرر اللاحق بها من 

  .جراء مخالفة الزوج للشرط المتفق علیه

  تقدیر التعویض

یقدر التعویض كأصل عام على أساس مقدار الضرر الذي لحق بالمدعي، ویشمل ذلك      

ویقتصر التعویض في المسؤولیة العقدیة . ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

    2.على الضرر المتوقع باستثناء حالتي الغش والخطأ الجسیم

ویقدر القاضي . كما ینشأ الالتزام بالتعویض في ذمة المدین من وقت وقوع الضرر    

التعویض بناءاً على الضرر الذي لحق بالمضرور وقت صدور الحكم القضائي، كما یجوز 

                                                           
  .173عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -1
إذا لـم یكـن التعـویض مقـدراً فـي العقـد، أو فـي القـانون : " من القانون المـدني الجزائـري علـى أنـه  182وفي هذا الصدد تنص المادة  -2

نتیجة طبیعیة لعـدم الوفـاء فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا 

  .بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

كـان  غیر أنه إذا كـان الالتـزام مصـدره العقـد، فـلا یلتـزم المـدین  الـذي لـم یرتكـب غشـاً  أو خطـأ جسـیماً إلا بتعـویض الضـرر الـذي     

  ".  یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
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حـكم بالتعویض الإجمالي عن الأضرار التي أصـابت المضـرور، ولكن بشرط للقاضي أن ی

   1.أن یحدد عناصر الضرر ومدى أحقیة التعویض عنها

وبالنسبة للضرر الأدبي أو المعنوي فیعود للقاضي تقدیر مدى هذا الضرر، وإن كان    

لاجتماعیة لا یصعب تحدید التعویض عن الضرر المعنوي بالنقود، لأن الشرف والمكانة ا

یقدران بالمال، وإنما یأتي التعویض عنهما كوسیلة إرضاء وتطییب لخاطر الشخص 

   2.المضرور

وأخیراً نخلص من خلال دراستنا لهذه القواعد العامة التي تحكم التعویض عن الضرر،    

ه أنه بإمكان الزوج المشترط والمتضرر من جراء عدم وفاء الزوج الآخر بالشرط المتفق علی

في عقد الزواج اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر، ومتى ثبت 

للقاضي تحقق الضرر وتوافر شروطه، حكم بالتعویض على الزوج المخالف للشرط التعاقدي 

  .بین الزوجین

  

  

                                                           
  .353أحمد شوقي، المرجع السابق، ص -1
 .64مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص -2
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  الخاتمة

 عن  تتزاید من سنة لأخرى نسبة النساء العاملات خارج البیت، إذ استعضن بالعمل الخارجي

 بأدائهاالعمل الفطري للمرأة داخل بیتها، هذه الوظیفة التي عرفت قدیما ولا زالت المرأة مُطالبة 

على اعتبار أنها الوظیفة الطبیعیة الفطریة التي جبلت علیها، وعلى اعتبار أیضا أنها وظیفتها 

في  أن عملها خارج البیت هو استثناء من الأصل الذي یقضي بمقامها"الأساسیة، في حین 

  "التي كلفت بحملها فطریةبیتها للتصدي للرسالة المقدسة، والوظیفة ال

غیر أن تداعیات التطور الحادث في المجتمع كان له الأثر البارز في خروج المرأة للعمل، فبعد 

أن كان هذا الخروج مقترنا بالضرورة والحاجة الداعیة إلیه عند فقد المعیل ورب الأسرة، أصبح 

الحاضر هو نفسه الضرورة، خاصة بعد أخذ المرأة كفایتها وحظها من التعلیم، في الوقت 

فحصول النساء على مؤهل علمي "والتعلیم العالي بالخصوص، وبعد أن أصبح التعلیم إلزامیا، 

  .قد أدى إلى تحسین فرص التوظیف لهن  وهذا هو السبب الأول الداعي لعمل المرأة 

معیشة الذي استلزم عمل الزوجین معا لأجل تدبیر أمور الحیاة أما السبب الثاني فهو غلاء ال

وهذا العمل بدوره . من ذوي الدخل المنخفض)  والدیهما(المعیشیة لهما ولأبنائهما، ولعائلتیهما 
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یساعد المرأة على الاشتراك والانخراط في الجمعیات التعاونیة بمقدار مالي محدد لكل شهر، 

وفي هذا . التوفیر بطریق غیر مباشر لصرفه في الوقت المناسبوهو الأمر الذي یساعدها في 

  المجال أصبح العمل ضرورة ملحة یقتضیها هذا الزمن
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